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  بسم االله الرحمان الرحيم

  
لإتمام هذه الرسالة والصلاة والسلام  االحمد الله الذي أنار بنوره السموات والأرض، و وفقن

  .على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار  على دربه إلى يوم الدين
     

أما بعد فهذا مقام لا بد فيه من أن يعترف بالفضل لأهله وتقديم الشكر لهم امتثالا        
  .40سورة النمل الآية    » هومن شكر فإنما يشكر لنفس «: لقوله تعالى

       رالفاضل المشرف  الدكتو  للأستاذ الشكر والتقدير والاحترامقدم بخالص تن اولذلك فأنن   
  .الثقة الكافية لذلك  ناهذا وأعطا ناالذي تابع عمل". ماش بن عزوزر د" 
لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه  الشكر والتقدير والاحترامتقدم بخالص نكما   

  .المذكرة
    كلية القانون والعلوم السياسية توجه بالشكر إلى كافة أساتذة  نكما 

 .إلى كل زملاء الدراسة بجامعة زيان عاشور بالجلفة ، والشكر موصول       
  

      
      

 

 

  
 وشكرا



  

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك إلى معنى الحب والحنان والأنس والأمان إلى بسمة 

  الحبايب  ىالحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى اغل
  "أمي .........أمي"                 " 

     
إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من خطى لي    

  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .اهدي ثمرة جهدي  إلى كل هؤلاء                         

 
      

 

 
 بوخاري الحاج



   

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك إلى معنى الحب والحنان والأنس والأمان إلى بسمة 

  الحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى اغلى الحبايب 
  "مي أ.........أمي"                 " 

     
إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من خطى لي    

  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  والأحباب إلى جميع الأصدقاء والأهل     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي                          

 
      

 

 

 

لي عبد الكریمئقبا  
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  مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

نظرا للتطور الاقتصادي الهائل التي تشهدها دول العالم الیوم والذي نتج عنه تعدد في   
المنتجین والمنتجات ذات التركیبة المعقدة والمتطورة، یقابلها زیادة معتبرة في معدلات 

من المستهلك فیما إذا كانت منتجات معیبة أو سلیمة، وبالرغم أن الاستهلاك دون وعي 
التطور التكنولوجي والتقني قد ساهم في تحقیق الرفاهیة للمستهلك، إلا أن هذا الإنفتاح نتج 
عنه ظهور منتوجات متنوعة ومتعددة في الأسواق والتي یجهل المستهلك طبیعتها أو 

ما نتج عنه تزاید الأخطار التي تؤدي إلى مصدرها ومكونها في كثیر من الأحیان، م
الإضرار بالمستهلك في أمنه وسلامته، لهذا یعتبر موضوع حمایة المستهلك من المواضیع 
ذات الأهمیة البالغة في العصر الراهن والتي تعد من المواضیع التي تهم كل فرد في 

وتطبیق هذه الحمایة في المجتمع، فكلنا نحتاج إلى حمایة لحقوقنا ونحتاج أیضا إلى تفعیل 
 .الواقع العملي

أمام هذا التطور حاولت جل التشریعات وضع قواعد قانونیة تكفل حمایة المستهلك    
باعتباره طرفا ضعیفا في مواجهة المتدخل، حیث تتمحور معظم هذه القوانین في قواعد 

م، وقواعد لاحقة لإبرام وقائیة قبل إبرام العقد الرقابة على مطابقة السلعة والإلتزام بالإعلا
العقد عن كل الأضرار الناجمة عن عیب في المنتوج كالإلتزام بالسلامة وإلزامیة ضمان 

  .العیب، وهذا من أجل حمایة أمن وسلامة المستهلكین والاقتصاد الوطني على حد سواء 
نظرا  الجزائر كغیرها من دول العالم واكبت الحركة التشریعیة في مجال حمایة المستهلك  

التطور أنماط وحجم الاستهلاك وازدیاد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنیها 
للاقتصاد الحر وتحرر التجارة، فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها 
الحمایة الفعالة للمستهلك، وأمام هذا الوضع أصدر المشرع الجزائري أول قانون خاص 

والذي یعد الركیزة الأساسیة واللبنة الأولى في  1)02- 89 (تهلك وهو القانون رقمبحمایة المس
إقرار صریح لهذه الحمایة والذي نص على نوع جدید من الضمان یختلف من حیث مفهومه 

  و آثاره عن الضمان
                                                           

 06،یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة رسمیة عدد  1989فبرایر سنة  7،مؤرخ في  02- 89القانون رقم - 1
  .)ملغى( 1989 یررافب 08، الصادرة في 



  مقدمة
 

 ب  

الموجود في قواعد القانـون المدني، حیث تابعه صدور عدة قـرارات ومراسیم تنفیذیة توضـح 
 المتعلق بضمان 266-90ل قواعده بأحكام تنظیمیة منها المرسـوم التنفیذي رقم وتكم

المتعلق بكیفیة تطبیق المرسوم  1994المنتوجات والخدمات ، و القرار الصادر في سنة 
،فكل هذه النصوص أكدت على منح المستهلك ضمانا خاصا ومتمیزا عن قواعد  90-266

إلتزام كل " بأنه 03-09من القانون  3الضمان في نص المادة تبر ویع  الضمان العامة
متدخل في فترة زمنیة معینة، في حالة ظهور عیب في المنتوج باستبدال هذا الأخیر أو 

 .2تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقتهتصلیح ثمنه أو 

  :أهمیة الموضوع : أولا
 خلالبالضمان في أنه یجسد ما یعرف بتلبیة الرغبة المشروعة للمستهلك من  الالتزامأهمیة 

 .به ومطابقا للمواصفات القانونیة للانتفاع وقابلاتسلیمه منتوجا خالیا من العیوب 

من المواضیع الشائكة التي تستدعي الدراسة على  أصبحتحمایة المستهلك ، التي فكرة 
 الأمانبر  إلىاعتبار انه موضوع متجدد و متطور بتطور الحیاة الاجتماعیة للوصول به 

 و السلامة و تلبیة حاجیاته وفقا لما تم الاتفاق الأمنعن طریق تعاقد متوازن یضمن له 

  .علیه
  أسباب اختیار الموضوع : ثانیا

 الأسباب الذاتیة-1
 المیول الشخصي لهذا النوع من البحوث -
 تطابق عنوان الموضوع مع تخصص دراستنا -
للطلبة في محاولة إثراء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا  -

 .المستقبل
 

                                                           
  13، صالمتعلق بحمایة المستهلك الجزائري 2009فیفري  25مؤرخ في ال، 03-09،من القانون رقم  3/19لمادة ا -2 



  مقدمة
 

 ج  

 :الأسباب الموضوعیة-2
 . والاجتهادمن المواضیع المستجدة تتطلب الجهد  حمایة المستهلك وضوع م -

اختیار هذا الموضوع هو ما یتعرض له المستهلك في  إلىالسبب الرئیسي الذي دفعني  إن
نتیجة كثرة المنتوجات التي ظهرت في السوق على اختلاف مصادرها ،  أخطارالجزائر من 

اندفاعه لاقتنائها  أخرىغیاب الرقابة على السوق من جهة ، و من جهة  أوفي ظل ضعف 
 الأساسیةرغم ضعف خبرته و قلة معلوماته و جهله الناتج عن عدم حصوله عن البیانات 

عند استعمالها كل هذا خلق فرق و  لأضرارض المتعلقة بهذه المنتوجات ، مما یجعله یتعر 
لهذا  أضراراو سبب وقوع   اختلال واضح و كبیر بین التزامات كل من المنتج و المستهلك

   الأضرارو تجبر هذه  یجب تداركها بالبحث عن وسائل حمایة فعالة تقیه  الأخیر
  

  : الإشكالیة : ثالثا

المستهلك في حاجة  أصبحو في ضوء هذا المناخ الجدید الذي خلقته المتغیرات الجدیدة ،   
 الأذىتوفیر الوسائل التي تضمن له الحصول على سلع لا تلحق به  إلىوقت  أيمن  أكثر

 . و الضر ر و في نفس الوقت تضمن له التعویض المناسب في حالة تعرضه للضرر

  :ق قمنا ببلورة السؤال الرئیسي لموضوعنا المتمثل في لومن هذا المنط

  :التساؤل الرئیسي 

  بالضمان في حمایة حقوق المستهلك ؟ الالتزام فیما تتمثل قواعد -

  :ومن هذا اندرجت بعض التساؤلات الفرعیة التي تكمن في 

  :التساؤلات الفرعیة 

 ؟المستهلك؟ وماهیة  الالتزام بالضمانماهو تعریف  §
 ؟مسؤولیة المنتج اتجاه حمایة المستهلكماهي  §



  مقدمة
 

 د  

 أساسیات الالتزام بالضمان ؟ ماهي  §

  :منهج الدراسة :  رابعا

اعتمدنا أیضا على المنهج موضوع الوصیة دراسة تحلیلیة وصفیة ، تعتبر دراسة     
طریق جمع المعلومات  الوصفي، والذي یصف الظاهرة المدروسة ویصورها كمیا عن

  .سة الدقیقةراللد وإخضاعها وتصنیفها وتحلیلها
  
وذلك عند بیان ماهیة المتدخل والمستهلك و تعریف  الاستقرائيكما اعتمدنا على المنهج    

ننسى المنهج المقارن حیث تطرقت الدراسة إلى المقارنة بین التشریع  لاكل منهما، كما 
، وبعض التشریعات المقارنة كلما اقتضت الأحیانالجزائري والتشریع الفرنسي في بعض 

  الضرورة ذلك
.  

  :صعوبات الدراسة: خامسا
واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو الوباء الذي اجتاح كامل العالم  تكمن اكبر صعوبة التي

جر حالذي فرض على العالم حضر تجول و  19ل في وباء كورونا المستجد كوفید تمثالم
مما الجامعات والمكتبات جمیع الإدارات والمؤسسات التربویة منها صحي مما أدى إلى غلق 

 .صعوبة في اقتناء المراجع  طرأ لنا  
  : عرض غیر مفصل للخطة: ا سادس

الالتزام بالضمان  أساسیاتلقد قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل الأول بـــ 
ماهیة الالتزام وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث الأول  تحت عنوان  وحمایة المستهلك

مظاهر حمایة ، أما الفصل الثاني عنوناه بـــ  ماهیة المستهلكوالمبحث الثاني بــ بالضمان 
مسؤولیة المنتج اتجاه وفیه مبحثین المبحث الأول  المستهلك الناشئة عن الالتزام بالضمان 

الالتزام  بأحكامأحكام المسؤولیة المدنیة عن الإخلال والمبحث الثاني   حمایة المستهلك 
  .بالضمان
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 ماهیة الالتزام بالضمان : المبحث الأول 

من  13یلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجه من كل عیب قد یشوبه، حیث نصت المادة   
منتوج المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أن كل مقتن لأي  03-09القانون رقم 

یستفید من الضمان بقوة القانون، بمعنى ذلك أن كل شرط یعفي المتدخل من الضمان یعتبر 
  .لاغیا

  تعریف الإلتزام بالضمان : المطلب الأول 
الإلتزام بالضمان كوسیلة وضعها المشرع لحمایة المستهلك وتمییزه عما  مفهوملتحدید 

تعریف الإلتزام ) الفرع الأول(ل في یشابهه، سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، بحیث نتناو 
  ).الفرع الثاني(بالضمان لغة واصطلاحا ومن ثم نمیزه عن ما یشابهه في 

   الضمان لغة: الفرع الأول  
أصابته أو لزمته : ، ضمنا وضمانة) بالكسر(الكفالة و الإلتزام، من الفعل ضمن : الضمان

  .1أدائه وجزم بصلاحیته وخلوه مما یعیبهعلة، كفله أو التزم أن یؤدي عنه ما قد یقصر في 
أما معنى الضمین فهو الكفیل، ضمن الشيء وبه ضمنـا و ضمـانا، كفل به وضمنه إیاه،    

ضمنت الشيء أضمنه ضمانا، فأنا ضامن وهو : كفله فلان ضامن وضمین، یقال 
  . 2مضمون
يء  ضمانا، كفل به فهو ضامن وضمین وضمنه الش) بالكسر(ضمن الشيء : ضمن

  .3تضمینا فتضمنه عنه مثل غرم
  

  

                                                           
  .544،ص 2004،لسنه  4، مجمع اللغة العربیة، طبعة رقم المعجم الوسیط، باب الضادإبراهیم أنیس وآخرون،  - 1
  2610ص ، 2008،، دار المعارف للنشر، الجزء الأول ، لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري - 2
 1986، دار النموذجیة، بیروت مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي،  االلهزین الدین أبو عبد  - 3

  161ص 



  ومفـاهيم عن  المستهلك  الالتزام بالضمان  أساسيات                              الأولالفصل  
 

 
7 

  الضمان اصطلاحا: ثانیا 

   .سنتطرق للتعریف الفقهي لمصطلح الضمان، ثم للتعریف القانوني 

  :  التعریف الفقهي

لقد اهتم الفقه بموضوع الإلتزام بالضمان، وقد اختلف عدة الفقهـاء حول تحدید مفهـوم     
ل آخر خاصة في عقد التأمین، فعرفه الفقیه بوتیه بإعتبار أن له مدلو '' الضمان '' مصطلح 
الدفاع عمن یتقرر له الضمان عندما یهدد الغیر حقوقه، ومن یضمن العیب لا '' : على أنه 

  .1یلتزم بأن یدافع عن المتعاقد الآخر في تعرضه لحدث ما

صالحا لكل شيء في لغة '' الضمان '' یعتبر مصطلح Legall) (ل أما الفقیه لیقا  '' 
 القانون، وتبعا لهذا الاختلاف في تعریف الضمان نادى بعض الفقهاء بضرورة استبدال 

  .2مصطلح المسؤولیة بدل الضمان

و الجدیر بالذكر أن الفقه الاسلامي كان سیاقا في التطرق لموضوع الضمان، حیث اختلف 
مفهوم الضمان فنجد له معنیین أحدهما الكفالة و الآخر الإلتزام، فقهاء الإسلام في تحدید 

واختلفت محاولات تعریف الضمان بالنسبة لفقهاء الإسلام، غیر أن التعریف الأقرب إلى 
الالتزام بتعویض الغیر عما لحقه من تلف "الدقة هو الذي جاء به الدكتور وهبة الزحیلي بأنه 

 .3الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانیة المال أو ضیاع المنافع أو الضرر
و الضمان في معناه العام هو شغل الذمة بما یجب الوفاء به من مال أو عمل، أو هو ما 
یلتزم به الانسان في ذمته من المال المثلي أو النقود، في معظم الحالات الموجبة لثبوت 

یرادف بین الضمان في الفقه  المال في الأمة كالتلاف و الغصب، و هناك من الفقهاء من
الإسلامي و مفهوم الضمان في الفكر القانوني، و من قبیل ذلك تعریف الشیخ علي الخفیف 

                                                           
، دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي، ضمان العیوب الخفیة في بیع الأشیاء المستعملةسمیر كامل،  - 1

  15،ص  1991دار النهضة العربیة، طبعة 
، دراسة مقارنة، رسالة شهادة الدكتوراه في القانون القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات الإطارساني علي، ح - 2

  51،ص  2012الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
  .41، صمرجع سابقحساني علي،  - 3
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الضمان عبارة عن شغل الأمة بما یجب الوفاء به من مال أو عمل لسبب من "بقوله 
  .الأسباب الموجبة له

  

الإلتزام بتوفیر الحیازة الهادئة والمفیدة : ( أما الفقه الفرنسي فحاول تعریف الضمان بأنه    
للشيء الذي بیع من الغیر وفي حالة عدم تمكنه من ذلك یلتزم بتعویض المشتري وفقا 

  .1)لأسس معینة
   التـزام مسبب الضـرر بتعویـض المضرور: ( في حین عرفـه جانب آخــر من الفقـه بأنه    

ذلك المسؤولیة المدنیة بعد ما لحق بها من و لو لم یرتكب خطأ عقدي أو تقصیري و یعني ب
   .2)تطور نتیجة ظهور نظریة تحمل النتیجة

  
  : التعریف القانوني -2

من  1641لقد نص المشرع الفرنسي على الإلتزام بضمان العیوب الخفیة في المادة    
المبیع القانون المدني الفرنسي والتي بینت مفهوم العیب الخفي الذي یؤثر على صلاحیة 

وهذه العیوب هي التي تخول للمستهلك الحق في الضمان خلال مدة زمنیة معینة  للاستعمال
 .یتمكن من خلالها المتضرر الرجوع على البائع بقواعد دعوى الضمان

كما أن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة شهد تطورا في تحدید مفهوم العیب الموجب للضمان، 
أدى إلى ظهور التزام جدید ابتكره القضاء الفرنسي وهو الإلتزام كنقص الأمان بالمنتوج مما 

 بالسلامة، والذي یهدف إلى إلزام المنتج أو المحترف بأن یضمن سلامة المنتوج من أي
 .3عیب یجعله غیر صالح للاستعمال أو من أي خطر ینطوي علیه

 

                                                           
الماجستیر في القانون الخاص، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبةبرابح منیر،  - 1

  . 6،ص  2014الجزائر، كلیة الحقوق، 
، مذكرة ماجستیر ضمان المحترف لعیوب منتوجاته في القانون المدني والقواعد العامة لحمایة المستهلكلعابد سامي،  - 2

  5،ص  2005في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .15،ص  2017، دار الخلدونیة، طبعة ضمان عیوب المنتوج في القانون الجزائري والمقارنولد عمر طیب ، - 3
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المدني من خلال العدید نص المشرع الجزائري على الإلتزام بالضمان من خلال القانون   
من الضمانات البس یتحملها المشتري كضمان العیوب الخفیة ضمان صلاحیة الاستعمال، 
غیر أن هذه الضمانات تخضع بالدرجة الأولى إلى اتفاق الأطراف، حیث یمكنهم الاتفاق 
على الزیادة فیه أو الانقاص منه أو حتى إلغائه، كل هذا بناء على وجود توازن عقدي 

 .1ترضمف
وإن كان المشرع الجزائري نص على أن یلتزم البائع بضمان المبیع متى تخلفت إحدى  

الصفات التي تعهد بوجودها، أو في حالة وجود عیب ینقص من قیمة المبیع أو الانتفاع به 
في القواعد العامة، إلا أن قصور هذه القواعد من عدة جوانب جعل المشرع یفكر في وضع 

خاصة تكفل للمستهلك أكبر قدر من الحمایة، و هو ما تجسد فعلا من خلال قواعد قانونیة 
، هذا الأخیر عرف الضمان في نص  03- 09الذي ألغي بموجب القانون 02-89القانون 
  .32المادة 

الضمان المنصوص علیه في " : بأنه 327-13وعرف أیضا في المرسوم التنفیذي رقم   
النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار القانونیة المترتبة على تسلیم سلعة أو خدمة 

یمة شراء أو قسیمة تسلیم أو تذكرة كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قس( غیر مطابقة لعقد البیع 
صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها في التشریع والتنظیم 

   .3"وتغطي العیوب الموجودة أثناء إقتناء السلعة أو تقدیم الخدمة) المعمول بهما 
لم  03-09ما یمكن استخلاصه من التعریفین السابقین أن المشرع الجزائري في القانون   

بإعتباره وثیقة تسلم للمشتري من شأنها تغطیة العیوب التي تظهر في المبیع یعرف الضمان 
السالف  327- 13بل عرفه بطرق تنفیذه، لكنه استدرك الأمر في المرسوم التنفیذي رقم 

المشرع في هذا المرسوم كذلك، هو ذكره أن الضمان یقتصر على الذكر وما یؤخذ على 

                                                           
  .4، صمرجع سابق، برابح منیر - 1

   13، صالمتعلق بحمایة المستهلك الجزائري 2009فیفري  25مؤرخ في ال، 03-09،من القانون رقم  3/19لمادة ا -2 
،یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر  26المؤرخ في  ، 327- 13المرسوم التنفیذي ،من  3/1مادة لا -3 

  . 17، ص2003.أكتوبر  2،صادرة بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد  السلع والخدمات حیز التنفیذ،
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تغطیة العیوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة، في حین أن الضمان یغطي حتى العیوب التي 
  .1لم توجد وقت البیع بل استجدت بعد التسلیم وخلال فترة الضمان

الخاصة بحمایة ما نخلص إلیه مما سبق أن العیب الموجب للضمان في ظل القواعد  
المستهلك یتحقق بمجرد حدوث عیب لا یلبي الرغبة المشروعة للمستهلك ولیس بنقص 
الانتفاع أو انعدامه فقط كما في القواعد العامة، وهذا ما یقودنا إلى البحث عن حقیقة 

  .الضمان
   الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان: المطلب الثاني

بالضمان  ، فالإلتزامخطوة أولیة لقیاس إخلال المدین بالتزامه إن تكییف الإلتزام بالضمان یعد
هو التزام قانوني أو تعاقدي، غیر أن الإلتزام التعاقدي قد یكون التزاما بتحقیق نتیجة أو ببذل 
عنایة، كما نجد أن جل المستهلكین یقبلون على بعض المنتوجات التي تكون فیها مدة 

ا الضمان قانونیا أم إضافیا، فالضمان القانوني یختلف الضمان أطول دون علمهم إن كان هذ
  . 2كل الاختلاف عن الضمان الإتفاقي أو الإضافي

وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، حیث نتناول الطبیعة 
ن القانونیة للالتزام بالضمان في الفرع الأول ثم سنحاول إبراز كل نوع من أنواع هذا الضما

 .على حدى في الفرع الثاني
عند تفحص نصوص قانون حمایة المستهلك نجده یعتبر الإلتزام بالضمان هو التزام قانوني 

 .قائم بذاته و أن المتدخل ملزم بتحقیق نتیجة من خلال تنفیذه للضمان
 ،  الإلتزام بالضمان التزام قانوني: أولا  

أي أنه یتقرر بقوة القانون بمجرد اقتناء المستهلك للمنتوج ولا حاجة للاتفاق على ذلك التزام 
غیر خاضع لإرادة الأفراد، حیث نص علیه قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و كذلك 

                                                           
المستهلك المتعلق بحمایة  2009فیفري  25،المؤرخ في  03- 09دراسة قانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف،  -1 

  23،ص  2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  الجزائري
، دار القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائريعلي بولحیة بن بوخمیس،  - 2

  . 45،ص  2000الهدى عین ملیلة، الجزائر، 
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،فالمشرع نص على إلزامیة هذا الضمان في مختلف  13/327المرسوم التنفیذي رقم 
نظمة للضمان و ذلك من خلال إبطال كل شرط یقضي بإسقاطه أي النصوص القانونیة الم

 1.لا یمكن للأطراف الاتفاق على إسقاطه أو التخفیف منه
من  4فقواعد الضمان من النظام العام و لا یجوز الاتفاق على مخالفتها و هذا طبقا للفقرة  

لا كل شرط یعتبر باط: " و التي تنص على مایلي 03-09من القانون رقم  13المادة 
  " .مخالف لأحكام هذه المادة

 :الإلتزام بالضمان إلتزام بتحقیق نتیجة: ثانیا
یستقر الفقه على أن الالتزام بالضمان هو إلتزام بتحقیق نتیجة، إذ أن سبب الإلتزام نفسه   

هو عدم صلاحیة المنتوج للعمل، وعلیه فإنه یجب على المحترف عند تنفیذه للإلتزام أن یعید 
  .2المنتوج إلى العمل بالصفة التي تلبي رغبة المستهلك من اقتناء هذا المنتوج

ورغم أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على طبیعة الإلتزام بالضمان، غیر أن أحكام   
الضمان المتمثلة في إصلاح المبیع أو استبداله أو رد الثمن، ترشدنا بما لا یجعل مجالا 

ئري یعتبر الإلتزام بالضمان التزاما بتحقیق نتیجة، و المتمثلة أساسا للشك بأن المشرع الجزا
في تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك من اقتناء المنتوجات، فلیس للمتدخل أن یحتج أنه 
التزم ببذل جهد من أجل إصلاح المنتوج، بل علیه تحقیق النتیجة التي یتوقعها المستهلك من 

المنتوج للعمل و مطابقته للرغبة المشروعة له، فإن تعذر علیه  اقتناء السلعة و هي صلاحیة
  : 3إصلاح المنتوج أو استبداله كان ملزما برد الثمن على النحو التالي

v  یرد جزء من الثمن ، إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و فضل المستهلك
 .الاحتفاظ به

v للاستعمال كلیا، و في هذه الحالة یرد رد الثمن كاملا إذا كان المنتوج غیر قابل ی
 .4المستهلك المنتوج المعیب للمتدخل

                                                           
  . 24، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، - 1
  223، صالمرجع السابق، قرواش رضوان  - 2
  260، ص  حمایة المستهلك في الفنون المقارن، المرجع السابقحساني علي،  - 3
  .261حساني علي، المرجع السابق، ص  - 4
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إذا لم یقم  : "على أنه 327- 13من المرسوم التنفیذي  13كما نصت المادة        
المتدخل بإصلاح العیب في الآجال المتعارف علیها مهنیا حسب طبیعة السلعة، فإنه یمكن 

أمكن ذلك عن طریق مهني مؤهل من اختیاره و على نفقة  للمستهلك القیام بهذا الإصلاح إن
  .لالمتدخ
  تجسید الضمان: ثالثا

یتوجب على المتدخل تقدیم شهادة الضمان للمستهلك، و التي تحتوي على بیانات خاصة  
من  5بطرفي العقد و المنتوج محل العقد فهي تعتبر وسیلة للإثبات حیث نصت المادة 

یسري مفعول الضمان ابتداء من تسلیم السلعة أو تقدیم "  : على أنه 327-13المرسوم 
  . خدمة

  .1و یتجسد هذا الضمان عن طریق تسلیم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون 

من المرسوم نفسه فقد نصت على البیانات الواجب توفرها في شهادة الضمان  06أما المادة 
دة الضمان التي یسلمها المتدخل على یجب أن تبین شها"  :و التي جاء نصها كالتالي

   :الخصوص البیانات الآتیة

v   إسم أو إسم شركة الضامن و عنوانه و رقم سجله التجاري و كذا العنوان الإلكتروني
  .عند الإقتضاء

v  إسم و لقب المقتني.  
v  أو كل وثیقة أخرى مماثلة/ رقم و تاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء و.  
v طبیعة السلعة المضمونة و لا سیما نوعها و علامتها و رقمها التسلسلي.  
v  سعر السلعة المضمونة .  
v  مدة الضمان.  
v   إسم و عنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء>> 

                                                           
  .،المرجع السابق 327-13من المرسوم التنفیذي  5المادة  - 1
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عند صیاغة و ثیقة الضمان من طرف المتدخل یجب أن یحدد مفردات الوثیقة بشكل    
ي تأویل لكي یجنب المستهلك كل الغموض و العراقیل في حال عن صریح وواضح لا تقبل أ

        1وزارة التجارة یحدد نموذج شهادة مطالبته بتنفیذ الضمان، و تفادیا لأي تلاعب صدر قرار
و التي تتكون من شقین أحدهما للمتدخل و  الضمان عن وزارة التجارة یحدد نموذج شهادة

  . الأخر للمستهلك 

  ل المطروح هو في حالة عدم حصول المستهلك على شهادة الضمان ؟و لكن الإشكا

من المرسوم التنفیذي  8المشرع الجزائري لم یغفل على هذه النقطة فنص في المادة   
یبقى الضمان ساري المفعول في حالة عدم تسلم شهادة الضمان أو "  : على أنه 13/327

عدم مراعاة البیانات المذكورة في المادة السادسة أو ضیاعها و یحق للمستهلك المطالبة به 
عن طریق تقدیم فاتورة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثیقة أخرى مماثلة أو أي وسائل 

  ".إثبات أخرى 

 ب نص المادة هي وسیلة لإثبات وجود الإلتزام على عاتق المتدخلفشهادة الضمان حس   
  .بضمان عیب منتوجه و لیس شرطا لتحققه

   الاستفادة من الضمان دون قید أو شرط: رابعا  

یلتزم المتدخل بتنفیذ الضمان بقوة القانون دون أن یتوقف تنفیذه على تأدیة المستهلك    
ذا كان ضروریا للإستعمال العادي للمنتوج، دلیل ذلك ما لخدمة معینة أو دفع ثمن محدد إلا إ

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03-09من القانون رقم  13/3أشارت إلیه المادة 

                                                           
،یحدد نموذج شهادة الضمان، جریدة رسمیة عدد  2014نوفمبر  12،الموافق ل 1436محرم عام  19قرار مؤرخ في  - 1

  . 2015نوفمبر  1،مؤرخة في  16
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یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون مصاریف  : "أنهعلى 
  .1"إضافیة 

المحدد لشروط و كیفیات  327-13التنفیذي من المرسوم  12وما قضت به أیضا المادة    
یجب أن یتم تنفیذ  :" وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ و التي نصت على انه

 دون تحمیل المستهلك أي .....03- 09من القانون رقم  13وجوب الضمان طبقا للمادة 
  . 2" مصاریف إضافیة

ه بشهادة ، بل و حتى إن استغرق كما أن هذا الضمان یتجسد دون الحاجة إلى إثبات   
   . المستهلك حقه في تجربة المنتوج

 .غیاب شهادة الضمان لا یلغي الاستفادة من الضمان-1

 3منح المشرع لشهادة الضمان 03-09من القانون  14/2الطابع الإلزامي بنص المادة  
یجب أن تبین بنود و شروط  :" المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش والتي قضت بما یلي

  كما كرس الطابع الإلزامي لهذه الشهادة ".تنفیذ هذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج 

الضمان یتجسد عن طریق  :" على مایلي 327- 13من المرسوم التنفیذي  5/2بنص المادة 
  ".شهادة الضمان تمنح للمستهلك بقوة القانون

م الضمان، فالمستهلك یستفید من الضمان بموجب عقد شهادة الضمان لیست شرطا لقیا    
بیع صحیح اكتملت أركانه بمناسبة اقتنائه للمنتوج، سواء كان سلعة أو خدمة ، حتى أنها 
       تعتبر ، لكن دلیلا قویا یسهل على المستهلك إثبات الضمان الإضافي فیما یخص مدته

                                                           
  15، صالمرجع السابق، 03-  09من القانون رقم  13مادة ال - 1
  15، صالمرجع السابق، 03-  09من القانون رقم  12المادة  - 2
وثیقة مكتوبة على شكل بطاقة تتضمن جملة من البیانات، یلتزم المتدخل بتقدیمها للمستهلك المقتني  :شهادة الضمان  - 3

  .للمنتوج والتي تثبت حقه في الاستفادة من الضمان بقوة القانون والرجوع على المتدخل بتنفیذه
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مستهلك یسقط في الاستفادة من و نطاقه ضیاعها أو عدم تقدیمها لا یعني أن حق ال
  .1الضمان

 تجربة المنتوج لا تسقط الضمان  -2

 تتجلى خصوصیة إلزامیة الضمان المقرر لصالح المستهلك بأنه التزام یمكن هذا الأخیر
 2فتجربة المنتوج لا تلغي الاستفادة من أحكامه بالرغم من قیامه مسبقا بتجربة المنتوج المقتنى

الضمان من منطلق اعتبار الإلتزام بالضمان حق یضاف إلیه الحق في التزام المتدخل بتنفیذ 
المتعلق  03-09من القانون  15التجربة، حیث نجد أن هذا الحق كرس بنص المادة 

یستفید كل مقتن لأي منتوج مذكور  :" بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي نصت على أنه
  ".من هذا القانون من حق تجربة المنتوج المقتنى  13في المادة 

السالف الذكر  327-13من المرسوم التنفیذي  11كما كرس حق تجربة المنتوج بالمادة     
یمكن للمستهلك أن یطالب بتجریب المنتوج المقتنى طبقا  :"و التي أشارت إلى ما یلي

  ".زامیة الضمان للتشریع و الأعراف المعمول بها دون إعفاء المتدخل من إل

  فالحق في التجربة لیس قائما لا على شرط واقف و لا على شرط فاسخ بل هو التزام    
  .3سابق للعقد

  

  
                                                           

ضمان العیوب الخفیة وفقا للقانو ن المدني الجزائري وقانون حمایة عبد الحمید سفیان، موسى أحمد، علال مبروك،  - 1
   .19،ص  2007- 2006،مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، 02- 89المستهلك رقم 

  2011/2012، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیربختة موالك،  - 2
في البیع على شرط التجربة "   : من القانون المدني الجزائري على البیع بشرط التجربة كما یلي 355نصت المادة  - 3

یجوز للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه وعلى البائع أن یمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبیع یجب علیة أن یعلن 
دة فهي مدة معقولة یعینها البائع، فإذا انقضت هذه المدة الرفض في المدة المتفق علیها، فإن لم یكن هناك اتفاق على الم
  ."وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولا
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  أنواع الالتزام بالضمان: المطلب الثالث

بالنظر إلى القواعد المنظمة للإلتزام بالضمان نجد نوعین من الضمان، أحدهما ضمان 
، كما نص المشرع على حق المستهلك في خدمة )ثانیا(اتفاقي و الثاني ضمان ) أولا(قانوني 

  ).ثالثا(ما بعد البیع كالتزام مكمل للضمان 

  . الضمان القانوني : الفرع الأول

 09/03من القانون  13نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الضمان في المادة    
 أوان جهازا أو خدمة أو أداة یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء ك"التي تنص على ما یلي 

آلة أو عتاد أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون و یمتد هذا الضمان أیضا إلى 
  . الخدمات

v  یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة و في حالة ظهور عیب بالمنتوج
 .استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته

v  یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان دون أعباء إضافیة. 
v یعتبر باطلا كل شرط مخالف لهذه المادة"  

و یستفاد من مضمون المادة أن المشرع الجزائري تناول الضمان من جانب من یثبت له   
  : 1هذا الحق ، كما یمكن استخلاص أحكام الضمان من خلال هذه المادة كما یلي

v  تصلیح المنتوج في حالة الخلل الجزئي 
v   استبدال المنتوج في حالة الخلل الكلي 
v  الاستبدال  أورد الثمن في حالة تعذر التصلیح 

                                                           
  212، صقبمرجع السایر، نرابح مب - 1
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نص على أن هذه  13/327و تكون مدة الضمان حسب طبیعة المنتوج، غیر أن المرسوم
رة في نظر أشهر من تاریخ تسلیم المنتوج، و هي مدة قصی 6المدة لا یجب أن تقل عن 

  .الكثیر من الفقهاء
و یعتبر الضمان القانوني من النظام العام، إذ لا یجوز الاتفاق على الانقاص منه أو   

إبطاله و كل شرط یقضي بذلك یعتبر باطلا مع سریان العقد، و هذا من أجل تجسید 
ضمان الحمایة الفعلیة للمستهلك خاصة أن بعض المتدخلین یحاولون التهرب من تنفیذ ال

أمام جهل فئة من المستهلكین بهذه القواعد، و قد نصت على هذا الشرط مختلف التشریعات 
المقارنة، نذكر منها المادة العاشرة من قانون حمایة المستهلك المصري التي تنص على أنه 

یقع باطلا كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر ذلك بما یتعلق بالتعاقد مع "
إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة و مقدم الخدمة من أي من  المستهلك

  . "التزاماته الواردة بهذا القانون
كما یتوجب أن یكون الضمان القانوني مجانیا فلیس للمتدخل أن یرفع من سعر السلعة   

 32لمجرد حصول المستهلك على الضمان عند اقتناءها، و هو ما نصت علیه أیضا المادة 
  .بأن یقدم الوكیل الضمان للزبون بدون دفع تكالیف إضافیة  07/390من المرسوم 

   .افيضالإأو  الاتفاقيالضمان : ثانیا
هو اتفاق خاص مسبق بین المتعاقدین بتعدیل أحكام الضـمان القانوني باتفاق خاص   

بالزیادة في الضمان، وقید ما اتفق علیه من ضمانات معینة بحیث ینتج عنه حمایة للمشتري 
  .أو المستهلك في حالة ظهور أي عیب في الشيء المبیع

،غیر أن تعریفه ورد في  09/03من القانون  14نص علیه المشرع الجزائري في المادة    
و التي نصت على ما  الإضافيمنه تحت مسمى الضمان  3في المادة  90/266المرسوم 

إلى الضمان القانوني  بالإضافةكل التزام تعاقدي محتمل یبرم : الإضافيالضمان ''یلي 
  .''لفائدة المستهلك دون زیادة في التكلفةالذي یقدمه المتدخل او ممثله 
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یستفاد من نص المادة السابق ذكرها، بأن المشرع أجاز الضمان االتفاقي متى توفر لذلك   
   :شرطان
v أن تكون هذه الزیادة مجانیة أي دون مقابل: الأول.   
v أن تكون أنفع من الضمان الذي یمنحه القانون كأن یتم زیادة أجل الضمان : الثاني

 .من عام لأكثرمن ستة أشهر أو تمدید أجل دعوى تنفیذ الضمان  لأكثرا
، الإضافيعلى الشكل الذي یكون علیه الضمان  13/327من المرسوم  7كما تنص المادة  

و الذي یكون على شكل بند تعاقدي مكتوب، وحسنا فعل المشرع بإدراج الكتابة سواء كانت 
 .الإثباترسمیة أو عرفیة تفادیا لصعوبة 

كما یمكن أن  الأصليالضمان بالقانوني أو  لامتص الاتفاقيو یمكن أن یكون الضمان  
 لاعادة على العیوب القلیلة الجسامة و التي  الاتفاقيعنه، كما یرد الضمان  منفصلایكون 

  .المستهلك من رد المبیع أو استرداد الثمن خلالهایتمكن من 
هو نفسه ضمان خدمة ما بعد البیع  الاتفاقيو السؤال المطروح بهذا الصدد هل الضمان  

  .الواقعان تحت نفس الفصل من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش؟
 خدمة ما بعد البیع -ثالثا 

تعتبر خدمة ما بعد البیع التزاما مستقلا عن الإلتزام بالضمان، غیر أنها تقوم بنفس وظیفة    
الضمان من إصلاح للمنتوج و صیانته، و ینقسم مفهوم خدمة ما بعد البیع إلى مفهومین 

  . احدهما واسع و الاخر ضیق
  :المفهوم الواسع لخدمة ما بعد البیع  -1
ة جمیع الأداءات المقترحة بعد البیع كتسلیم المبیع بالمنزل و و تشمل الخدمة في هاته الحال 

  . 1تركیبه أو إصلاحه، و هي بهذا المعنى جزء لا یتجزأ من الضمان القانوني أو الاتفاقي
  

                                                           
، منكرة لنیل شهادة الماجستیر في فعالیة أحكام و إجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، صبیحي ربیعة  -  1

  .27ص، 2001القانون الخاص، 
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  :المفهوم الضیق لخدمة ما بعد البیع -2
بالضمان، حیث یضع لنا هذا الإتجاه معیارا للتمییز بین خدمة ما بعد البیع و بین الإلتزام 

یعتبر كل خدمة بمقابل متعلقة بالمنتوج داخلة في إطار خدمة ما بعد البیع ما دام أن 
  .1الضمان بنوعیه یكون مجانا و بدون مقابل

المنتوج أو صیانته أو تركیبه، و كذا تنفیذ الضمان ،  إصلاحو تشمل خدمة ما بعد البیع 
 الاستعمالالمنتوج أو توفیر قطع الغیار التي تم تلفها عند  بإصلاح 29على أن تكون هذه 
  .الخدمة بمقابل مالي

التي تنص على  09/03من القانون  16نص المشرع على خدمة ما بعد البیع في المادة  
في إطار خدمة ما بعد البیع، و بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق :" أنه 

تي ال یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل التنظیم، أو في كل الحاالت ال
  . "المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

 الالتزامنستنتج من نص المادة أن المشرع فرق ضمنیا بین خدمة ما بعد البیع و    
 الاتالحبالضمان، فجعل خدمة ما بعد البیع تدخل حیز التنفیذ بنهایة مدة الضمان، أو في 

خدمة ما  إلىیمكن للضمان أن یلعب دوره، و علیه یمكن القول بأن الضمان یتحول  لاالتي 
، خاصة أن كلیهما یهدفان إلى تصلیح المنتوج، الاتفاقیةبعد البیع بانتهاء الفترة القانونیة أو 

  .بالضمان الالتزامغیر أن خدمة ما بعد البیع تكون بمقابل عكس 
على منح المستهلك الحق في الضمان إلا أن الضمان قد لا یحقق فرغم أن المشرع نص   

الغرض المرجو منه أثناء فترة سریانه، كما أن المنتوج قد یتعیب بعد انتهاء فترة الضمان 
المنتوج والتي من شأنها أن  وإصلاحالمتدخل في إطار خدمة ما بعد البیع بصیانة  فألزم

ر أنه ینبغي أن تتوافر مجموعة من الشروط تضمن ٕ استعمال المنتوج لوقت أطول، غی
  .القانونیة حتى یقوم التزام المتدخل بالخدمة ما بعد البیع

                                                           
دار الكتاب الحدیث،  ،)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(حمایة المستهلك في القانون المقارن بودالي محمد،  - 1

  .386،ص2006
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  انتهاء فعالیة الإلتزام بالضمان   ) أ
یقصد بانتهاء فعالیة الإلتزام بالضمان هي الحالة التي تنتهي فیها فترة الضمان أو في     

 وإصلاحأن المتدخل ملزم بصیانة  الحالة التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، حیث
المنتوج الذي ظهر به عیب بعد انقضاء المدة المقررة قانونا للضمان، أو أن العیب الذي طرأ 
على المنتوج كان بسبب خطأ صادر عن المستهلك مما جعل الضمان حتى ولو كان في 

   .1المدة القانونیة لا یغطیه
  المستهلكدفع مقابل أداء خدمة ما بعد البیع من طرف   ) ب
یدفع المستهلك مقابلا للمتدخل في إطار التزام هذا الأخیر بخدمة ما بعد البیع، وهذا     

  2حیث یقوم المتدخل بإصلاح المنتوج أو صیانته إذا طلب المقابل لا یدخل في ثمن البیع
المستهلك منه ذلك بمقابل مادي   حیث یقوم المتدخل بإصلاح المنتوج أو صیانته إذا طلب

مساءلته جزائیا، كما یجوز الاتفاق وإلا فانه یمكن  ولا یجوز للمتدخل رفض أداء التزامه هذا
مجاني في إطار خدمة ما بعد  بین المتدخل والمستهلك على أن یكون الإصلاح أو الصیانة

كأن یتم الاتفاق بینهما على أن تكون أول صیانة أو صلاح أول عیب یظهر ،  3البیع
الترویج لمنتجاته بهدف  هاء فترة الضمان على عاتق المتدخل وذلك في سبیلبالمنتوج بعد انت

 .4ترغیب المستهلك بشرائه وزیادة رضاه وبناء علاقة طویلة معه
 
 
 

                                                           
دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر،  الحمایة الجنائیة للمستهلك،فاطمة بحري،  - 1

  .154، ص2014سنة
 .، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر حمایة المستهلك في القانون المقارنمحمد بودالي،  - 2

  .386، ص2006
  .، نفس الصقحةالمرجع نفسه، محمد بودالي - 3
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة أثر خدمة ضمان المنتج في تعزیز رضا العملاءسامر مصطفى،  - 4

  300،ص  2013،العدد الأول،  29المجلد رقم 
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  ماهیة المستهلك : المبحث الثاني 
لقد اجتهد الفقه و القضاء في تحدید مفهوم المستهلك الذي یستفید من الحمایة التي اولتها   

القانونیة التي عنیت بحمایته ، طالما أن تقنین الاستهلاك الفرنسي لم یتضمن  له النصوص
عرفه  1973تعریفا له على نحو مباشر، في حین أن قانون التجارة الانجلیزي الصادر عام 

  تعریفا یظهر نوعا ما غریب و اعتبر المستهلك هو الشخص الذي لا یتعاقد في عمل ینفذه
الذي یقوم بتنفیذه او لقد اثارت فكرة المستهلك جدلا فقهیا كبیرا و لكنه یتعامل مع الشخص 

  . 1أدى إلى اختلاف في أحكام القضاء ، و تضاریها عند اضفاء الحمایة على هذا المستهلك
و حتى نتمكن من تحدید مفهوم المستهلك بشكل ینفي الجهالة و یرفع كل لبس ،    

تج او البائع المحترف الذي یتعاقد في غیر یعترضنا سؤال مهم جدا و هو هل یستفید المن
تخصصه من القواعد القانونیة المقررة لحمایة المستهلك ، لأن صفة المستهلك یمكن أن 
نطلقها لیس فقط على من یحصل على متطلباته لاشباع حاجاته الشخصیة أو حاجات 

  .فته حر  أوعائلته ، انما نطلقها على من یقتني سلعة أو خدمة الأغراض صناعته 
 أولهمادراستنا لمفهوم المستهلك سوف نناقش موضوعین  إطاریبا على ذلك ، و في تو تر   

هما مدى اعتبار المهنین الذین یتعاملون في یتعریف المستهلك و عناصر ذلك التعریف و ثان
استفادتهم من القواعد  إمكانیةغیر تخصصهم من قبیل المستهلكین للوقوف حول مدى 

  . 2ررة لحمایتهمالقانونیة المق
  المستهلك مفهوم: المطلب الأول 

 لأنهیعد مفهوما المستهلك و المهني معاییر خاصة لرسم الحدود المتعلقة بمفهوم المستهلك 
مدنیا  أولم توجد صعوبة في تحدید مفهوم المهني باعتباره كل من یمارس نشاطا تجاریا  إذا

  .الاحتراف، فان الصعوبة تكمن في تحدید مفهوم المستهلك  على سبیل 
رجال القانون على تحدید معناه  أرغمدخول مصطلح المستهلك في اللغة القانونیة  إن  

القانوني مستندین في ذلك على المفهوم الاقتصادي ، و بالتالي یمكن استخلاص تعریفه من 
" المستهلك " مصطلح  أثارو رغم ذلك فقد  دور عملیة الاستهلاك في المعاملات القانونیة ،

                                                           
بدون تاریخ ،دار النهضة العربیة ،نحو القانون الإداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلك  ،السید خلیل هیكل -  1

  .9النشر ص
دار )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك - االلهمحمد حمد  االلهحمد - 2
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یضیق  الأولاتجاهین ،  إلىجدلا فقهیا كبیرا حول تحدید مفهومه وبهذا الصدد انقسم الفقه 
قواعد حمایة المستهلك تشكل عادة خروج  أنمن مفهوم المستهلك و له ما یبرره على اعتبار 

من هو في حاجة حقیقیة و ماسة  إلالا یتمتع بها  أنعن القواعد العامة ، و من ثم یجب 
و الاتجاه الثاني یوسع في مفهوم المستهلك حیث یعتبر مستهلكا كل من هو بحاجة . إلیها

  .الحكمة من الحمایة أوللحمایة بدافع العلة 
  الاتجاه المضیق لفكرة المستهلك :  الأولالفرع 

دت التعریفات التي جاء لقد تبنى اغلب الفقه مفهوما ضیقا للمستهلك ، وفي هذا الصدد تعد
  : هذا المذهب على النحو التالي  أنصاربها 

  :التعریف الأول 
أن المستهلك هو الشخص الطبیعي الذي یتعاقد او یتصرف لاشباع حاجاته الشخصیة او " 

  .1حاجات من یعولهم 
نلاحظ على هذا التعریف انه لا یدخل في مجموعة المستهلكین من كان تعاقده لأغراض    

تتعلق بمهنته أو مشروعا یدیره أو خدمة یؤدیها أو حرفة یحترفها ، و على هذا فانه یؤخذ 
على هذا التعریف انه حصر مفهوم المستهلك في الشخص الطبیعي ، و اخرج بذلك 

ریف، على الرغم من أنه من بین الأشخاص المعنویة من الأشخاص المعنویة من هذا التع
یستحق الحمایة الخاصة التي نولیها للمستهلك، كالشركات و الجمعیات ، فهذا التعریف منتقد 
لأنه یصور المستهلك بأنه شخص لا هم له سوى إشباع حاجاته الشخصیة من مأكل 

ذلك  ات أخرى كثیرة و مختلفة ومشرب فقط ، رغم أنه في الواقع له أهداف و رغبات و تطلع
عقد نقل بضائع ، أو عقد تامین أو  أومنزل ،  أوأنه قد یبرم عقود كثیرة كعقد شراء سیارة 

         المادي المذكور ، و لكنها جدیرة بالحمایة  الإشباعلا تدخل في عملیات ...قرض الخ 
  . 2و تدخل في دائرة عقود الاستهلاك

  :التعریف الثاني 
كل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع حاجاته الشخصیة و : " المستهلك هو   

ویخرج من وصف المستهلك وفقا لهذا التعریف كل من یقوم بإبرام تصرفات قانونیة " العائلیة
                                                           

  .10حمد االله محمد حمد االله المرجع السابق ص -  1
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موجهة لأغراض المهنة أو الخدمة معنى ذلك أن المستهلك هو الذي یمارس عملیات 
مة دالتصرفات التي تسمح له بالحصول على شيء أو خ أيوني الاستهلاك بمعناها القان

بهدف إشباع حاجة شخصیة أو عائلیة ، فهو من یقوم بإبرام عقود تأمین و عقود شراء مواد 
معیار محدد هو  إلىغذائیة و الحصول على سیارة إلى غیر ذلك ، فهذا التعریف یستند 

  .تخصیص المال أو الخدمة للأغراض الشخصیة 
 :یف الثالث التعر 

تعریفا ضیقا للمستهلك ، و هو التعریف الذي تبنته لجنة تنقیح و صیاغة  C Auloyا عرف 
تقنین الاستهلاك الفرنسي ، و یعتبر هذا التعریف أن المستهلكین هم الأشخاص الذین 

بناء على  أویحصلون أو یستعملون السلع أو الأموال و الخدمات للاستعمال غیر المهني 
عتبر مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه الشخص الذي یقتني مالا أو خدمة لغرض مزدوج ذلك لا ی

أي غرض مهني و أخر غیر مهني، كان یشتري وكیل عقاري سیارة یستعملها لیس فقط من 
مثلا  أسرتهأجل تنقلاته المهنیة و لكن أیضا من اجل استعمالها لأغراض شخصیة كنقل 

فالمستهلك وفقا لهذا التعریف لا بد أن تتوفر فیه ثلاث .المختلط  بالاستعمالوهذا ما یسمى 
  : 1خصائص تتمثل فیما یلي

v یكون من الأشخاص الذین یحصلون أو یستعملون السلع و الخدمات و علیه  إن
 .فئتین  إلىتنقسم فئة المستهلكین 

تشمل هذه الفئة أولئك الذین یحصلون على السلع و الخدمات لغرض غیر  :الفئة الأولى  
وهذا العقد . مهني، وتحقیقا لذلك یقوم المستهلك بإبرام عقد مع شخص آخر و هو المهني 

... الذي یبرم بین الطرفین یسمى بعقد الاستهلاك ، كعقد بیع و شراء السلع و عقد التأمین 
  . الخ

ولئك الذین یستعملون السلع و الخدمات لغرض غیر مهني ، كما إذا تشمل أ: الفئة الثانیة 
اشتری شخص ما سلعة أو منتوج معین لیستعمله أفراد أسرته ، فیكون في هذه الحالة 

  .المشتري مستهلكا كما یكتسب أفراد أسرته صفة المستهلك 
لاك على ، و لكن لا تقتصر عملیة الاسته أن یكون محل عقد الاستهلاك سلعة أو خدمة

كالأدویة مثلا ، فهناك أشیاء مستدیمة . الأشیاء التي تستهلك أو تنتهي من أول استعمال لها
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و لكنها قابلة للاستهلاك كالسیارات و الأجهزة المنزلیة كما یتضح نطاق الحمایة فیما یتعلق 
 بالخدمات سواء أكانت خدمات مادیة كإصلاح السیارات مثلا ، أو خدمات ذات طابع مالي

ع ذهنی کالعقود مع الأطباء و غیرهم في مجال بكعقود التأمین و القروض ، أو ذات طا
  .الخدمات الطبیة 

v فالمستهلك هو الذي یحصل أو یستعمل السلعة أو الخدمة لغرض :  الغرض غیر المهني
 أنغیر مهني أي لأغراض شخصیة أو عائلیة كشراء مواد غذائیة و یتفق الفقه على 

 .الطابع غیر المهني لنشاط المستهلك هو فیصل التفرقة بینه و بین المهني
هي " و یبرر أنصار هذا المفهوم الأخذ بالمعنى الضیق للمستهلك ، بان فكرة المستهلك    

أداة السیاسة قانونیة تتعلق بالأفراد ، و إذا تم التوسع في هذه الفكرة إلى حد كبیر فلن 
دوا في ذلك على عدة حجج نأن تقوم بشؤون الاستهلاك وقد است تستطیع السلطات العامة

  :1تتمثل فیما یلي 
أن الاتجاه المضیق هو الاتجاه الأقرب لبیان ذاتیة المستهلك ، كما أنه لا یثیر صعوبات  -

 .في التطبیق لما یتسم به من البساطة و الدقة 
لا  إذهذا الاتجاه ینشا أمانا قانونیا لما ینطوي علیه من تحدید دقیق لمفهوم المستهلك  أن -

 .یتحقق ذلك في ظل المفهوم الواسع 
كما أن الشخص یتعاقد تحقیقا لغایة استهلاكیة محضة تتمثل في الحصول على سلعة أو  -

نتیجة  خدمة هو في أمس الحاجة إلیها ، فانه یجد نفسه في موقف اقتصادي ضعیف
افتقاره إلى الأدوات الخاصة بالإنتاج مما یتعذر علیه الاستفادة من عملیات التصنیع أو 

فالنصوص الحمائیة انطلقت من منطلق أساسي هو ضرورة .الشراء من اجل إعادة البیع 
 . 2حمایة الطرف الضعیف في التعاقد ، و الذي یجسده المستهلك بمفهومه الضیق
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  الموسع لفكرة المستهلك الاتجاه :  الفرع الثاني
إن هذا الاتجاه یرمي إلى التوسیع حتى یوسع في بسط نطاق الحمایة التي یتمتع بها هذا   

و بذلك تخلى أصحاب هذا الاتجاه عن الفكرة الجوهریة ، الأخیر لتشمل اكبر عدد ممكن 
ابع الشخصي التي سیطرت على الاتجاه المضیق لمصطلح المستهلك و التي تركز على الط

و علیه یصبح المقصود من مصطلح المستهلك طبقا .الاستعمال المال أو الخدمة أو السلعة
  :لهذا الاتجاه هو 

كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك أي بمعنی استعمال أو استخدام مال أو خدمة ، إذ 
یعتبر مستهلكا من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي ، و من یشتري سیارة لاستعماله 
المهني ، ویستبعد من هذا التصور لمفهوم المستهلك قرض الشراء من اجل إعادة البیع لأن 

 .1الة المال لا یستهلك في هذه الح
و یهدف أنصار هذا الاتجاه إلى توسیع نطاق الحمایة التشریعیة إلى المهني عندما یبرم  

تصرفات قانونیة لإشباع حاجته المهنیة ، و لكنها لیست داخلة في نطاق مهنته مثل التاجر 
في نشاطه التجاري و من ثم یعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن  لاستخدامهالذي یشتري كمبیوتر 

خارج نطاق مهنته أو حرقته بالمعنى الدقیق حتى لو تم  المستهلك هو المهني الذي یتعاقد
التعاقد لمصلحة الخدمة أو المهنة  وعلیه یدخل في طائفة المستهلكین الشخص الذي 

  .2یستهلك في إطار مهنته
من  35موسع لتحدید المقصود بالمستهلك إلى حكم المادة ستند أصحاب الاتجاه الیو 

الخاص بحمایة و إعلام المستهلكین  1978ینایر سنة  10القانون الفرنسي الصادر في 
ذلك أن المشرع استخدم مصطلح غیر المهنیین مع الإبقاء على لفظ ,للسلع و الخدمات 

ني الذي یتعاقد خارج مجال المستهلكین ، قاصدا بذلك مد الحمایة القانونیة إلى المه
تخصصه الفني و مهنته الأساسیة ، فیكون في هذه الحالة غیر مهلي فیأخذ حكم المستهلك 

                                                           
في عقود الإذعان و  التعسفیةمن الشروط  للمستهلكحمایة المستهلك الحمایة المدنیة  ، عاطف عبد الحمید حسن - 1
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، و بالتالي یصبح مستهلكا ضعیفا یحتاج إلى الحمایة كل مهني تعاقد في غیر تخصصه و 
  .1ذلك بالنظر إلى عدم إلمامه بالدقائق الفنیة و التقنیة للشيء موضوع التعاقد 

یختلف الرأي في الفقه والقضاء حول ما إذا كان من الممكن بسط هذا المفهوم على أكبر 
عدد من الأشخاص حتى یمكنهم الاستفادة من الحمایة القانونیة التي نص علیها قانون  
فالمستهلك حسب هذا الاتجاه هو كل شخص یقتني سلعة أو خدمة بغرض الاستهلاك 

  .2شخص مهني یتصرف خارج مجال اختصاصهالاستهلاك حتى ولو كان هذا ال
كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي '' حیث یعرفه السید محمد السید عمران بأنه  

بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة، فیعتبر مستهلكا كل من یشتري سیارة لاستعماله 
لمفهوم المستهلك الشخصي أو یشتریها لاستعماله المهني، ولكن یستبعد من هذا التصور 

، أو هو كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك أي بغرض اقتناء  من أجل إعادة البیع الشراء
  .3أو استعمال مال أو خدمة سواء للاستعمال الشخصي أو المهني

كما اتجه القضاء الفرنسي إلى توسیع نطاق الأشخاص الذین تشملهم الحمایة لیدخل في  
  .ون لغرض مهني ولكن خارج مجال اختصاصهم المهنيمفهومها الأشخاص الذین یتصرف

ومهما اختلفت الآراء حول توسیع مفهوم المستهلك فإنه ثار خلاف حول إنتماء بعض  
الأشخاص لفئة المستهلكین، كالمدخر والشخص المعنوي والمهني الذي یتعاقد خارج نطاق 

هوم هذا اللفظ لیشمل تخصصه، وبداهة فإن أنصار هذا الرأي یمیلون إلى التوسیع في مف
الأشخاص المذكورین أعلاه، بالإضافة إلى كل شخص یتعاقد للحصول على السلع 

  .4والخدمات لغرض غیر مهني
  
  

                                                           
رسالة دكتوراه  ، یة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة و القانوندالحمایة العق، یفة خلقي اعمر محمد عبد الب - 1

  .40ص  ،2004جامعة عین شمس 
  36،ص  2009، دار هومة ، الجزائر ،  المسؤولیة المدنیة للمنتجزاهیة حوریة سي یوسف ،  - 2
، دراسة مقارنة، مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدسید محمد السید عمران، ال - 3

  . 10،ص  1986المستهلك، دار المعارف، الإسكندریة، الخاصة بحمایة 
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  من تعریف المستهلك  موقف القضاء والتشریع : المطلب الثاني 
  . سوف نتناول في هذا الفرع موقف كل من القضاء و التشریع من تعریف المستهلك 

 :القضاء موقف   ) أ
الصادر بتاریخ    949/92أن غیاب تعریف لمصطلح المستهلك في تقنین الاستهلاك رقم 

          1القضاء الفرنسي أحكاموجود خلافات فقهیة و تضارب في  إلى أدى 1992افریل  26
و تستطیع أن نقول أن القضاء الفرنسي قد مر بمرحلتین أساسیتین في تحدیده لمفهوم 

  . 2المستهلك
  :المرحلة الأولى 

تبنى فیها القضاء الفرنسي معیار التخصص المهني فاعتبر المهني مستهلكا و یكون جدیر   
بالحمایة بالنسبة للعقود التي یبرمها خارج نطاق تخصصه حیث یرى أن هذا المهني یعتبر 

قضت محكمة  الإطارفي حالة الجهل نفسها التي یوجد فیها أي مستهلك ، و في هذا 
بان المهني الذي یبرم تصرفا تجاریا یتعلق بتجارته و لكن  1978النقض الفرنسیة سنة 

  .3خارج نطاق تخصصه الدقیق ، فانه في وضع مشابه للمستهلك عدیم الخبرة و التجربة
  :المرحلة الثانیة 

المباشرة ففي هذه المرحلة اعتمدت محكمة النقض الفرنسیة على معیار الصلة أو العلاقة 
لكي تستبعد تطبیق الحمایة على المستهلك من الشروط التعسفیة اذا كان للعقد الذي یبرمه 

  .الشخص صلة أو علاقة مباشرة بنشاطه المهني
  
  
  

                                                           
1 - Gilles Paisant « à la recherche du consommateur pour en finir avec L’actuelle confusion nèe de l’Application 
du critère du ( rapport direct ) J.c.p éd =G= 2003 n °13 p 549 . 

مجلة الحقوق جمعة الكویت  ،حمایة المستهلك في التعاملات الإلكتروني لدراسة مقارنة، بیل محمد أحمد صبیح ن - 2
  .178ص ،  2008یونیو ، العدد الثاني السنة الثانیة و الثلاثون 

  .178، صمرجع سابق، محمد أحمد صبیح نبیل - 3
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  :موقف المشرع    ) ب
لقد جاء كل من القانون المدني الجزائري و المصري و كذا  إلیهكما سبقت الإشارة    

الفرنسي خالیین من أي تعریف للمستهلك بل و حتى من ذكر لفظ المستهلك صراحة كما 
تنظم عقود الاستهلاك ، و من ثم فان حمایة المستهلك و  أحكام أیةخلت هذه القوانین من 

  .العامة  تنظیم عقود الاستهلاك فیها تخضع للقواعد
 26المؤرخ في  949-93فبالنسبة للقانون الفرنسي و رغم صدور قانون الاستهلاك رقم    

و الذي یضم العدید من القوانین التي تهدف إلى حمایة المستهلك ، غیر أنه لم  1993یولیو 
ینص بصفة مباشرة على تعریف المستهلك ، إنما نجده و هو بصدد تحدید نطاق سریان 

یقررها تقنین الاستهلاك یستبعد من الخضوع لأحكامه العملیات التي تتم  قواعد الحمایة التي
لأغراض مهنیة بما یفهم أن هذه الحمایة تمس الأشخاص الذین یتعاقدون لأغراض غیر 

  .مهنیة 
بأنهم الأشخاص الذین یحصلون " غیر أن لجنة تنقیح قانون الاستهلاك عرفت المستهلكین   

  .1یستخدمونها للاستعمال غیر المهني على الأموال و الخدمات او 
على هذا فان المشرع الفرنسي قد تبنى المفهوم الضیق للمستهلك و یظهر جلیا في   

الخاص بحمایة المستهلكین من المنتجات و الخدمات في  1978جانفي  10نصوص قانون 
من قانون  311/3،  123، 121و المواد  35مواجهة الشروط التعسفیة في المادة 

  .1993 یونیو 26لاستهلاك الفرنسي الصادر في ا
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأوروبي هو الأخر اخذ بالمفهوم الضیق ویظهر ذلك   

بخصوص تحدید أسعار المواد الغذائیة و  1979یولیو  19في توجیهاته الصادرة بتاریخ 
یولیو  25وبتاریخ بخصوص الدعایة الكاذبة أو المضللة ،  1974سبتمبر  25بتاریخ 
 1985دیسمبر  20بخصوص المسؤولیة عن المنتجات المعیبة ، والصادر بتاریخ  1985

 .بخصوص عقود البیع في المنازل بشان الشروط التعسفیة 
فقد نص صراحة في المادة  2006لسنة  67أما قانون حمایة المستهلك المصري رقم   

عي و الشخص المعنوي الصفة المستهلك الأولى منه على إمكانیة اكتساب الشخص الطبی
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الأشخاص في تطبیق هذا " فنصت هذه المادة على أنه یقصد بمصطلح .على السواء 
  "...الأشخاص الطبیعیون و الأشخاص الاعتباریة و منها الشركات بجمیع أشكالها " القانون 

حد المنتجات ومن جهة أخرى عرفت المادة المذكورة المستهلك بانه كل شخص تقدم الیه ا  
". لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص 

و یظهر من الوارد في نص المادة أن المشرع المصري قد عرف المستهلك بالنظر إلى 
الغرض من التصرف ، ذلك أنه إذا كان الغرض منه إشباع حاجات غیر مهنیة أي حاجات 

لیة كان المتعاقد مستهلكا ، و العكس صحیح فلا یعد مستهلكا من تعاقد شخصیة أو عائ
 .لأغراض مهنیة 

 09/03 المادة الثالثة من القانون رقم  أما المشرع الجزائري فقد أورد تعریفا من خلال  
بان المستهلك هو . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  2009فبرایر سنة  25لمؤرخ في 

أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال كل شخص طبیعي 
  .النهائي من اجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  من 2/ 03كما عرفه من خلال المادة  
 06-10المعدل و المتمم بالقانون رقم 1ة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاری

  .15/08/20102 المؤرخ في
یستفید من خدمات عرضت و  أومعنوي یقتني سلعا قدمت للبیع  أوكل شخص طبیعي  بأنه"

 ."ي نمجردة من كل طابع مه
نلاحظ أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع المصري و عرف المستهلك بالنظر إلى   

كما انه وسع في مفهوم المستهلك بحیث مده إلى الشخص المعنوي الغرض من التصرف ، 
و من خلال ما تم استعراضه من التعریفات التشریعیة فإننا نلاحظ أنه رغم أنهما قد وسعا 

نیا بفي دائرة المستفیدین من أحكامه بما یشمل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة ، إلا أنهما ت
، ذلك انه جعل الاستفادة من أحكامه منوطة بالشخص  3الاتجاه الضیق في تعریفه للمستهلك

                                                           
  .27/06/2004المؤرخ في  41الجریدة الرسمیة رقم  - 1
  .18/08/2010المؤرخ في  41الجریدة الرسمیة رقم  - 2
  20ص ،  المرجع السابق ، كیلاني عبد الراضي محمود - 3



  ومفـاهيم عن  المستهلك  الالتزام بالضمان  أساسيات                              الأولالفصل  
 

 
30 

الذي یتصرف لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة ، كما أنهما لم یتعرضا لمصطلح غیر 
أو المهني غیر المتخصص و بالتالي لم یحسما الخلاف القائم بین الفقهاء حول " المهني 

  .ع بالحمایة المقررة للمستهلك أحقیة المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه في التمت
  مستهلكین بالمفهوم الواسع الأشخاصمدى اعتبار بعض  : الثالثالمطلب 

اختلفت الآراء حول إمكانیة إضفاء صفة المستهلك لیشمل اكبر عدد ممكن من    
الأشخاص حتى یمكنهم الاستفادة من الحمایة التي قررها قانون حمایة المستهلك ، و قد ثار 
الخلاف خاصة حول الشخص المعنوي ، و الشخص الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه 

 : ية فروع مستقلة وفقا لما یلوكذلك المدخر و هو ما تتناوله في ثلاث
  مدى اكتساب الشخص المعنوي صفة المستهلك: الفرع الأول 

لقد استبعدت الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة من شریحة المستهلكین ، و استند الفقه و   
القضاء الفرنسیین في ذلك على العدید من نصوص قوانین الاستهلاك و نصوص تقنین 

، و علیه فالمستهلك هو بالدرجة الأولى شخص  1993لصادر في الاستهلاك الفرنسي ا
شخصیة أو عائلیة ، و قد ظهر ذلك في نص المادة  أغراضطبیعي یتصرف و یتعاقد لتلبیة 

من تقنین الاستهلاك الفرنسي  21-121المادة  الآن أصبحتالتي  1978الأولى من قانون 
  .الطبیعیة فقط للأشخاص، والتي احتفظت بصفة المستهلك 

غیر أن باقي النصوص الخاصة بالشروط التعسفیة ، تناولت المستهلك دون اي تحدید آخر، 
  . 1لا تتعارض مع توسیع مفهوم المستهلك لیشمل الأشخاص الاعتباریة فإنهاو على ذلك 

          صفة المستهلك على الشخص الاعتباري  إطلاقو یؤید جانب من الفقه و القضاء    
هذا الموقف یتفق مع تعریف لجنة صیاغة و تنقیح قانون حمایة المستهلك الذي یضفي  و

 صفة المستهلك على بعض الأشخاص الاعتباریة كالجمعیات التي لا تهدف إلى تحقیق
الربح ، و النقابات التعاونیة أي تلك الأشخاص التي تحصل على السلع و الخدمات او 

المشرع الجزائري و المصري ،  إلیهتفق مع ما ذهب كما ی. المؤسسات لغرض غیر مهني 
 .صفة المستهلك على الشخص المعنوي إضفاءوسعا  إنهماذلك 

                                                           
  .15- 14حمد االله محمد حمد االله المرجع السابق ص -  1
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ونستخلص مما تقدم أن أصحاب الاتجاه الموسع یبسطون صفة المستهلك لتطول كل   
  .مهني أو شخص معنوي یباشر تصرفات لا تدخل في نشاطه المهني 

  المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه صفة المستهلكالفرع الثاني مدى اكتساب 
لقد اختلفت الآراء حول اعتبار المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه من     

 إلىلا فبعض الفقه یرى ضرورة امتداد الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك  أمالمستهلكین 
البعض  إما. نطاق تخصصه التصرفات التي تخدم مهنته خارج بإبرامالمهني الذي یقوم 

فیعارض اعتبار المهني الذي یتعامل في غیر تخصصه مستهلكا و لتوضیح هذا  الأخر
  .التعارض یجدر بنا أن نتطرق لهذین الاتجاهین المتناقضین

  الاتجاه المعارض لاكتساب المهني الذي یتعامل في غیر تخصصه صفة المستهلك:  أولا
لقد اختلفت الآراء حول اعتبار المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه من المستهلكین  

أم لا فبعض الفقه و القضاء یرفض التوسع في مفهوم المستهلك ، و یاخذ بالمفهوم الضیق 
هذا المفهوم من قواعد قانون الاستهلاك الشخص او المهني  إطارو بالتالي لا یستفید في 
فالمهني . هني حتى ولو كان هذا التصرف خارج نطاق اختصاصه الذي یتصرف لغرض م

خارج نطاق اختصاصه لا یعتبر من  الذي یتعاقد مع الغیر لغرض مهني و لو كان
  .یكون ضعیفا مثل المستهلك العادي البسیط  أنالمستهلكین ، لأنه لیس من المؤكد 

واسع للمستهلك ینتج علیه عدم بحجة أن الأخذ بالمفهوم ال رأیهمو یدعم أصحاب هذا الاتجاه 
تحدید نطاق قانون الاستهلاك و یتطلب البحث في كل حالة على حدا لمعرفة ما إذا كان 
المهني یتصرف داخل تخصصه أم خارجه و تكون نتیجة هذا البحث غیر معلومة مسبقا في 

الذي  كل الحالات ، في حین أن المتعاقدین في حاجة ماسة إلى أن یعرفوا مقدما القانون
فالمفهوم الضیق للمستهلك محدد نسبیا و ینشئ أمانا قانونیا لا یتحقق في . ینظم علاقهم 

  .حالة الأخذ بالمفهوم الواسع الغامض إلى حد كبیر 
 الاتجاه المؤید لاعتبار المهني الذي یتعامل في غیر تخصصه مستهلكا: ثانیا 

 بإبرامالمهني الذي یقوم  إلىتمدید الحمایة المقررة للمستهلك  الرأيهذا  أصحاببري   
التصرفات التي تخرج عن نطاق تخصصه و هذا لكي یستفید اكبر عدد ممكن من 

الذین یقومون بمعاملات استهلاكیة من القواعد المقررة لحمایة المستهلك ، و  الأشخاص
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لمباشرة نشاطه ، فالمستهلك وفقا لهذا على سبیل المثال التاجر الذي یشتري المعدات اللازمة 
لاستخدامه الشخصي  إماخدمة  أواستخدام مال  أوالاتجاه هو من یتعاقد من اجل استعمال 

من القانون الفرنسي الصادر في  35ویستمد هذا الاتجاه اساسه من نص المادة . أو المهني 
ر أصحاب هذا الاتجاه و الذي جمع بین المستهلك و غیر المهني كما یبر  1978ینایر  10

في أن المهني على علم بكل ما یتعلق بمجال تخصصه و له خبرة ، الا انه لیس بالضرورة 
و على هذا یمكن القول أن المهنیین الذین . أن تطول خبرته الى المجال الذي یتعاقد فیه 

یتعاملون في غیر تخصصهم معرضون ایضا عند تعاقدهم للخطر و هذا ما یجعلهم في 
  .ز ضعیف بالمقارنة بمركز المهني المتخصص الذي یتعامل معهممرك

  .من حیث معیار عدم التخصص او عدم الخیرة 
الاتجاه الذي یعتبر المهني الذي یتعامل خارج مجال تخصصه مستهلكا كلما كان : ثالثا 

  الارتباط بین التخصص و المعاملة غیر مباشر
تكون العملیة  إلاهذه الانتقادات التي وجهت للاتجاهین ظهر اتجاه ثالث یرى ضرورة  أمام 

المتعاقد علیها ذات صلة مباشرة بممارسة مهنته معنى ذلك انه یكون مستهلكا في الحالة 
كان تعاقده  أنتعاقده تنفیذا لتخصص من تخصصات مهنته حتى و  التي لا یكون مضمون

ینصب على غایات مریحة ، وعلى ذلك و في  إلان عمله یجب بمناسبة نشاطه المهني فا
هذا الاتجاه أنه لا یكفي أن نعتبر المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه فقط  رأي

ذلك أن یكون التصرف ذو طبیعة معینة لا یمكن القول  إلى بالإضافةمستهلك ، بل یجب 
 . 1مشروع هذا المهني أویرتبط بمحل نشاط  بأنهمعها 

یة و یحافظ على دیستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه یتفق مع اعتبارات العدالة العق و 
  . أثارهالحدود التي ینبغي أن یحدث فیها قانون الاستهلاك 
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  مسؤولیة المنتج اتجاه حمایة المستهلك: الأولالمبحث 

سنتطرق في هذا المبحث للوقوف على مسؤولیة المنتج اتجاه حمایة المستهلك حیث قسمنا 
  . هذا الأخیر إلى ثلاثة مطالب

 المدنیة للمنتجالمطلب الأول أركان المسؤولیة 

تتحقق مسؤولیة المتدخل نتیجة إخلاله بالالتزام بالسلامة، بحیث یلتزم بمقتضاه هذا الأخیر 
بتسلیم منتوج أو تقدیم خدمة للمستهلك سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا، یضمن بها سلامته 

: ليج على ما ی.م.مكرر ق 140و قد نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
یكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه "

  "بالمتضرر علاقة تعاقدیة

رع  فال(و یظهر من خلال هذا النص، أن أركان المسؤولیة المدنیة للمتدخل تتمثل في العیب 
 ).الفرع الثالث(بیة بو العلاقة الس) الفرع الثاني(، الضرر )الأول

  :العیب الفرع الأول

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  4أوجبت المادة   
وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ ضمان العیوب الموجودة في السلعة أو الخدمة 

على أن في إطار تنفیذ الضمان، یتعین على كل متدخل تسلیم المستهلك سلعة  حیث نصت
البیع ویكون مسؤولا عن العیوب الموجودة أثناء تسلیمها أو تقدیم  أو خدمة مطابقة لعقد

خدمة، و لقد أكد المشرع الجزائري هذا الشرط في صلب القانون المدني عند تعدیله حیث 
یكون المنتج مسؤول عن الضرر "مكرر منه في فقرتها الأولى على انه   140نصت المادة 

ن العیب یعتبر شرطا أساسیا لقیام المسؤولیة عن وعلیه فا...". الناتج عن عیب في منتوجه
  .1المنتوجات 
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  تعریف العیب: أولا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المنتوج معیبا إذا احتوى  03-09یعتبر القانون رقم 
أو مصالحه المادیة /على نقص أو عیب خفي یؤدي للإضرار بصحة وسلامة المستهلك و

  .1والمعنویة

أي نقص أو خلل في : "ضوء ما تقدم، أن مفهوم العیب في المنتوج هو ونستنتج على  
المنتوج أو في طریقة عرضه من شأنه أن یهدد المشتري، بالخطر ویلحق به الضرر في 

حیث انه تتنقص سلامة المنتوج عندما یكون هناك عیب في تكوینه . 2شخصه أو في أمواله
كالعیوب في تصمیم فرامل السیارات   ، و یكون مصدر خطر على المستهلك،)أو تصنیعه

العیب الذي یستوجب الضمان بصفة عامة هو غیاب الإلتزام العام بالسلامة،  فأساس
 .3والمساس بصحة و أموال المستهلك 

 تقدیر العیب: ثالثا

فلا یجب علیه أن یأخذ في الاعتبار . یقدر القاضي العیب بمعیار موضوعي لا شخصي  
ل المنتوج، وهي رغبة تتغیر من شخص لآخر، وإنما یأخذ بما ینتظره الرغبة الخاصة بمستعم

المستعمل المتوسط من المنتوج، استنادا إلى المعیار التقلیدي لرب الأسرة الحریص على 
  .4شؤون أسرته ، بعبارة أخرى فإن العیب هو الصفة غیر المألوفة بالمنتوج 

                                                           
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق 03-09من القانون  03المادة   - 1
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العموم، )دراسة مقارنة(في ظل اقتصاد السوق المستهلكحمایة امن كریمة بركات،  - 2

  .290، ص 2014تخصص قانون، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مذكرة وقمع الغش المستهلكفي ضوء قانون حمایة  المستهلك سلامةالتزام المتدخل بضمان ، )حنین(وال شعباني ن - 3

 للقانونالحقوق والعموم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه  كلیة، المهنیةالماجستیر في العموم القانونیة، فرع المسؤولیة  شهادةلنیل 
  64، ص 2012والعموم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الاساسي

، 2005ر و التوزیع، الجزائر، دار الفجر للنش) دراسة مقارنة(، ةبمسؤولیة المنتج من منتجاته المعیمحمد بودالي،  - 4
  .39ص 
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الأمن المنتظر بصفة مشروعة من  أي نقص -كذلك یدخل في الاعتبار عند تقدیر العیب 
  المنتوج الأستعمال المعقول للمنتوج، وعلى ذلك فان الاستعمال التعسفي أو غیر المعقول من

جانب المستهلك لن یؤدي إلى تقریر مسؤولیة المتدخل، لأن هذا الاستعمال یشكل خطأ من 
  .1لمضرورجانب المستهلك مما یؤدي إلى انتفاء مسؤولیة المنتج على أساس خطا ا

  وقت تقدیر العیب: رابعا

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03-09من القانون رقم  3/8لقد عرفت المادة   
مجموع مراحل الإنتاج و الاستیراد و التخزین و النقل "عملیة وضع المنتوج للاستهلاك بقولها 

وسع من النطاق الزمني و بذلك فان المشرع الجزائري قد ". والتوزیع بالجملة و بالتجزئة
للمسؤولیة نتیجة لتوسیعه للنطاق الشخصي للمسؤولین، فالمسؤول حسب هذا القانون لیس 
فقط المنتج، بل جمیع الأشخاص الذین تدخلوا في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، وعلیه 

یتحدد بعملیة عرض المنتوج للاستهلاك بمعنى أنه إذا لم یعرض  فان وقت تقدیر العیب
 .2لمنتوج للاستهلاك فلا مجال للحدیث عن المسؤولیةا

  الضرر الفرع الثاني

لم یعرف المشرع الجزائري الضرر إنما ألزم المنتج على أن تكون منتجاته سلیمة طبقا للمادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش و التي نصت على ما  03-09من القانون رقم  9

الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر بلى یجب أن تكون المنتوجات 
الاستعمال المشروع المنتظر منها، و أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و  إلى

مصالحه وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل 
  ".المتدخلین

                                                           
  .339، ص المرجع السابقكریمة بركات،  - 1
ادة الماجستیر، فرع القانون ه، مذكرة مقدمة لنیل شالمستهلكا في حمایة همنتج و أثر لالمسؤولیة المدنیة لسارة قنطرة،  - 2

، ص 2017، 2لمین دباغین سطیف یة الحقوق و العموم السیاسیة، جامعة محمد ل، كالأعمالالخاص، تخصص قانون 
21 .  
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  تعریف الضرر: أولا

العربي الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس عرف الأستاذ بلحاج 
بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة أو بمعنى آخر الإخلال بمصلحة مشروعة سواء كانت 
هذه المصلحة مادیة أو أدبیة فالضرر هو ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في 

ة بسلامة جسده أو ماله أو مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلق
عاطفته أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك فالضرر یقتضي فضلا عن المساس بوضع قائم 
الإخلال بحق یحمیه القانون سواء كان حقا بمعناه الضیق  أو حقا عاما یكفل للإنسان 
حمایة عناصر شخصیته في مظاهرها المختلفة كحقه في حمایة حیاته و سلامة جسده و 

  .1سمعته شرفه و

  أنواع الضرر الموجب للمسؤولیة: ثانیا 

  الضرر المادي -1

یقصد بالضرر المادي الضرر الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها 
، و یطلق علیه  2القانون سواء في جسمه أو ماله أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة

أیضا الضرر المالي أو الاقتصادي لأنه یمس حق ذا قیمة مادیة فالضرر المادي هو ذلك 
  الضرر الذي یصیب الأموال أو الذمة المالیة للشخص

وعلیه فان الضرر المادي الذي یحدثه المنتوج على أنواع كثیرة، فقد یكون جسدیا كانفجار 
وفاة بعض الأشخاص أو إصابتهم بجروح، و قد  أنبوبة غاز لعیب فیها فیؤدي ذلك إلى

الضرر عقلیا كان یحدث الانفجار السابق دویا هائلا و لهبا عالیا فیسبب لأحد  یكون
الأشخاص هلعا یؤدي إلى إصابته بصدمة نفسیة أو عصبیة أو فقد ذاكرته أو جنونه، و قد 

                                                           
، دیوان المطبوعات 3، الواقعة القانونیة، ط 2، ج الجزائري المدنيالنظریة العامة للالتزام في القانون العربي بلحاج،  - 1

  143، ص 2008الجامعیة الجزائر، 
، دیوان المطبوعات 8، ط الجزائريالنظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي سلیمان،  - 2

  16، ص 2008الجامعیة الجزائر، 
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حتویه و ما یستتبع من یكون الضرر مالیا كان یشب حریق یلتهم المنزل أو المصنع و ما ی
أضرار مالیة كنفقات العلاج و تكالیف الإصلاح و ما ینجم عنه من عجز في القدرة على 

 .1الكسب والعمل

  الضرر المعنوي -2

یعرف الضرر المعنوي على أنه ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في مصلحة غیر مالیة 
ما یمس مشاعره وأحاسیسه،  كالأذى الذي یلحق الشخص في شرفه أو اعتباره أو عرضه، أو

و تتمثل الأضرار . 2أو ما یصیب الشخص من آلام وتشوهات نتیجة ضرر یصیب الجسم
الأدبیة التي تصیب المضرور، في الآلام الحسیة التي یعانیها بسبب الإصابات الجسمانیة، 
كما في حالة الألم والحسرة التي تصیب مشاعر الأبوین نتیجة فقدان ولدهما بحادث، 

الضرر المادي أصاب الطفل، أما الوالدان فأصابهما ضررا معنویا مباشرا سببه تلك ف
أو الآلام النفسیة التي یعانیها بسبب التشوهات أو العاهات التي تلحق به بسبب . الحادثة

الحادث، بالإضافة إلى الآلام النفسیة التي یشعر بها بسبب قلقه على مصیره و مصیر 
عاطفیة  الآمقبیل الأضرار الأدبیة ما یعانیه أقارب المضرور من  عائلته، و كذلك یعد من

بسبب الإصابة التي لحقت به، و الآلام النفسیة التي تلحق بهم بسبب قلقهم على مصیرهم 
  .3بعد فقدان عائلهم 

  العلاقة السببیة لفرع الثالثا

تعتبر العلاقة السببیة ركنا مستقلا في هذه المسؤولیة، إلى جانب وجود العیب و حدوث   
الضرر، فلا بد من المستهلك بإثبات أن الضرر الحاصل و الذي أصابه كان سببه عیب في 

                                                           
  23سارة قنطرة، المرجع السابق، ص  - 1
  .346كریمة بركات، المرجع السابق، ص  - 2
، دار )ط( ،  مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعنیة، دراسة مقارنةحسن عبد الباسط جمیعي،  -  3

  206، ص 2006القاهرة،  النهضة العربیة،
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، كأن یثبت بأن الضرر الناجم عن إصابته جراء تناوله لمادة 1المنتوج، وهو أمر لیس بالهین
  .2اجع إلى عیب فیهاغذائیة فاسدة، ر 

على هذا فانه یجب على المضرور إثبات أن الضرر الذي لحقه نشا بسبب عیب في  أو   
المنتوج، حتى یكون له حق اقتضاء التعویض تأسیسا على دعوی مسؤولیة المنتج، فمتى 
أثبت المضرور أن السلعة المعیبة هي التي أحدثت الضرر، حق له رفع دعوى مسؤولیة 

     عیب في المنتوج، أي أنه بمجرد إثبات المضرور للعلاقة السببیة بین العیبالمنتج عن 
و الضرر، تصبح مسؤولیة المنتج مسؤولیة قائمة و لا مجال له في محاولة قطع رابطة 

  .الضرر یة بین عیب السلعة وبالسب

و بالرغم من أن تقدیم إثبات علاقة السببیة یعتبر أمر جد صعب یقع على عاتق    
المدعي، إلا أن المشرع فتح الباب أمام المنتج لنفي رابطة السببیة بین العیب و الضرر الذي 
 أحدثته السلعة المعیبة، بإثبات أن الضرر یرجع إلى خطأ المضرور الذي أساء، أو لم یتخذ

ا في استعمال السمعة، كما أن المنتج یستطیع دفع هالكافیة الواجب مراعات الاحتیاطات
  . 3بإثبات أن الضرر یرجع لسبب أجنبي أو لفعل الغیره مسؤولیت

القانون المدني  أحكامتقییم مسؤولیة المنتج تجاه المستهلك من خلال  :الثاني المطلب 
  الجزائري

رأینا من خلال ما عالجته الدراسة بشان سن مسؤولیة المنتج و رغبة المشرع من خلالها 
لتحقیق التوازن في العلاقة بین المنتجین و المستهلكین و ذلك من خلال جعلها مسؤولیة 

تترتب بمجرد حدوث ضرر نتیجة عیب في  إنماموضوعیة لا هي عقدیة و لا تقصیریة 
تخفیف  أو بإعفاءكل شرط یتعلق  أبطل أوالمنتج كما انه منع  المنتوج ، ولیست نتیجة خطا

                                                           
  41، ص المرجع السابقمحمد بودالي،  - 1
  4، ص المرجع السابق، )حنین(نوال شعبانی  - 2
  353، ص المرجع السابقكریمة بركات،  - 3
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سن قانون لحمایة  إلى بالإضافةكانت المعاملة بین المنتج و المستهلك،  إذامسؤولیة المنتج 
بموجبه توفیر حمایة فعالة للمستهلك و على هذا یستوجب علینا في  أرادالمستهلك الذي 

ال مهم و هو هل یعتبر صدور قانون حمایة نطرح سؤ  أنالدراسة  إلیهضوء ما وصلت 
، ساهم  خطیئةالمستهلك و قمع الغش و استحداث مسؤولیة المنتج كمسؤولیة استثنائیة لا 

  فعلا في تحقیق التو ازن في العلاقات التعاقدیة بین المنتج و المستهلك؟ 

نقلة نوعیة و مهمة في  أحدثتقد . مكرر من القانون المدني الجزائري 140المادة  إن 
مجال حمایة المستهلك على اعتبار انه لأول مرة یعرف التشریع الجزائري دعوى یرفعها 

البدنیة و  الأضرارالمستهلك مباشرة ضد المنتج لیحصل بموجبها على التعویض عن 
دعوى العیوب الخفیة و دعوى عدم المطابقة للمواصفات تقتصر فقط على  إنالمالیة،ذلك 

  العلاقة التعاقدیة أطرافالتجاریة و على  الأضراریض عن التعو 

استحداث المشرع لمسؤولیة المنتج و جعلها مسؤولیة موضوعیة لا خطئیة یكون بذلك  إن  
القوانین  إلىغیر انه بالرجوع . الخطأقد خرج عن القواعد العامة التي تؤسس المسؤولیة على 

المشرع الجزائري لم یعرها الاهتمام الذي  أنحظ التي تناولت مسؤولیة المنتج نلا الأوربیة
نصت على  الأولىمن خلال مادة وحیدة متكونة من فقرتین الفقرة  إضافتها إنتستحقه ذلك 

 أنو على هذا یمكننا القول . شروط قیام المسؤولیة و الفقرة الثانیة عرفت المقصود بالمنتوج
ر بعض قواعدها و ترك الباقي للقواعد هذه الدعوى جاءت غیر متكاملة على اعتبار انه قر 

   :للاجتهاد القضائي و یظهر عدم التكامل فیما یلي أوالعامة 

 أغلبیة أنالمشرع لم یعرف المنتج بل اكتفى بتعریف المنتوج،على الرغم من  إن-1
اكبر حمایة للمستهلك  إلىالتشریعات عرفت المنتج بمفهومه الواسع و هذا حتى تتوصل 

منتج  أوهو المنتج النهائي للسلعة " منتج "المشرع بلفظ  أرادذلك انه لا نعرف هل 
 إلىتقدیره للقضاء، وهذا یؤدي  أمرالمكونة لها ، الشيء الذي یعني ترك  الأجزاء

  . اختلاف مفهومه باختلاف تقدیر القاضي
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لم تحدد طبیعة هذا  أنهاعیب ، غیر جعلت المادة المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن -2
یربط عیب المنتج بكل  أنالعیب و لم تضع له تعریفا جامعا مانعا ، فكان على المشرع 

عیب یهدد سلامة و صحة المستهلك و هذا من اجل توحید معیار التطبیق لدى جمیع 
  .یختلف باختلاف تقدیر القاضي المحاكم و لا

المشرع  أنكدعوى العیوب الخفیة غیر  الأهمیةنفس دعوى مسؤولیة المنتج لها  أنرغم -3
اعتقد انه ترك  إنمالم یقر ر لها تنظیما متكاملا، كما اقره في دعوى العیوب الخفیة ، 

تنظیم دعوى مسؤولیة المنتج للقواعد العامة للتقاضي الواردة في القانون المدني،و قانون 
  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

تحمیل المدعي بعبء  إلىتؤدي  أنهاذه الدعوى للقواعد العامة هي ومن مظاهر ترك ه
استحالته كما في الحالة التي تهلك فیها السلعة المعیبة في  أو الإثباتلصعوبة  العیب إثبات

  .الحادث، كما انه لم یحدد مدة التقادم و لا كیفیة دفع هذه المسؤولیة و شروط رفعها

فإننا لم نتمكن من  النشأةمسؤولیة المنتج حدیثة  أنانه و بما  الأخیرنصل في  أنناغیر  
العثور على الوسائل التي تمكننا من بحث آثار هذه الدعوى على المستوى التطبیقي في 

  .تحقیق حمایة المستهلك

   في حمایة المستهلك 03-09دور القانون رقم  : الثالث المطلب  

النصوص القانونیة  بإصدارلیبدأ المشرع الجزائري  1989كان یجب الانتظار حتى عام 
المؤرخ في  02-89القانون رقم  أولاذات الصلة بحمایة المستهلك من خلال 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك،و كذا نصوصه التنظیمیة، هذا  07/02/1989
المؤرخ في  660-83رقم  القانون الفرنسي من  أحكامهالقانون الذي استوحى معظم 

یكون اول  02- 89،و على ذلك فان قانون 1المتعلق بسلامة المستهلكین  21/07/1983

                                                           
  .183ص،  المرجع السابق، المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج تأثیر،  ھتاكعلي  - 1
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قانون اهتم بصحة و سلامة المستهلك في الجزائر و جاء بعده التعدیل الذي مس القانون 
  .مسؤولیة المنتج أحكامالذي تضمن  2005المدني في 

المتعلق بحمایة المستهلك و  2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03- 09و بصدور القانون  
  وف نقیم دور القانون رقمس الأساسو على هذا  02-89قمع الغش الغي القانون رقم 

   :أهمهاالذي تمیز بعدة ممیزات . في حمایة المستهلك 09-03

انه وسع نطاق حمایة المستهلك من خلال توسیع نطاق تطبیقه ذلك انه یشمل السلع و -1
  2المنتجات الجدیدة و المستعملة أیضاو  1الطبیعیة و المعنویة  الأشخاص الخدمات و 

بمصالحه المادیة  الإضراركما انه اهتم و ركز على حق المستهلك في السلامة و عدم  -2
السلع و الخدمات الضروریة، و في التعویض عن أي و المعنویة،في الحصول على 

و استرداد قیمة السلعة  إعادةو  إصلاحضرر یصیبه،كما ركز على حقه في استبدال و 
  .المعیبة

السماح لجمعیات حمایة المستهلك في المشاركة في تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  -3
 .3المستهلكین

رأیه و اقتراح تدابیر  بأداءلمستهلكین ، مكلف انه انشأ جهازا استشاریا في مجال حمایة ا-4
تساهم في تطویر و ترقیة سیاسة حمایة المستهلك ، و زوده بالصلاحیات  من شأنها أن 

                                                           
  .2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03- 09 من القانون 03و02المادة  - 1
المحدد لشروط و كیفیات وضع  2013سبتمبر سنة 26المؤرخ في  327-17من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  - 2

  2013اكتوبر02بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد - ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012اكتوبر2في المؤرخ  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة - 3

  .2012اكتوبر 11بتاریخ  56جریدة رسمیة عدد–كین هلالمست
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التي تكفل له تحقیق هدفه في حمایة المستهلك و هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 
  1.المدني و الوزارات التي تدخل في تشكیلة المجلس

             صلاحیات لجمعیات حمایة المستهلك للقیام بدور التحسیس و التوجیه أعطىكما انه -5
من القانون التي تنص  21و التمثیل للمستهلك ، و هذا لضمان حمایته من خلال المادة 

 إلىجمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشاة طبقا للقانون ، تهدف  أنعلى 
 و تحسیسه و توجیهه و تمثیله مهإعلاضمان حمایة المستهلك من خلال 

 أومن نفس القانون انه یمكن لها في حالة تعرض المستهلك  23و بموجب نص المادة   
كطرف  تتأسس أنمشترك  أصلتسبب فیها نفس المتدخل و ذات  لأضرارعدة مستهلكین 

   . مدني

مما  أفضلبالجدید و فعل حمایة المستهلك بشكل  أتىغیر انه و رغم أن هذا القانون   
كانت علیه، ذلك انه ثمن حصوله على التعویض بشكل نستطیع أن نقول انه عادل إلا انه 
لم ینظم كیفیة الحصول على هذا الحق بشكل ینفي كل جهالة،على اعتبار انه لم یحدد 

الموزع  أمالمستورد  أوالشخص الذي یمكن للمستهلك أن یرفع الدعوى ضده،هل هو المنتج 
على الجمیع،و هذا ما یصعب مهمته ، خاصة و أن القانون لم یعرف  أمجزئة البائع بالت أم

في مقام سابق من الدراسة كما انه لم یحدد طبیعة الضرر  إلیهالمنتج كما سبق التطرق 
البدنیة و  الأضرارتشمل  أمالتجاریة وحدها  الأضرارالذي یتم التعویض علیه هل هي 

  .2المعنویة الأضرارالمالیة و هل تشمل كذلك 

كما انه لم یحدد للمستهلك متى یجوز للمنتج دفع المسؤولیة عن نفسه و ماهي وسائل   
  .دفعها و لم یحدد له كذلك الآجال التي یمكن أن ترفع خلالها الدعوى ضد المنتج

                                                           
-09من القانون  24و الذي جاء تطبیقا للمادة  إلیهالمشار  2012اكتوبر2المؤرخ في  358-12المرسوم التنفیذي رقم  - 1

03.  
  .186ص،  المرجع السابق، م بضمان سلامة المنتوجالمنافسة على الالتزا تأثیر،  ھتاكعلي  - 2
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انه لم یحدد كذلك طبیعة العیب الذي یسبب الضرر هل من الضروري أن  إلى بالإضافةو  
في أن یكون أي عیب و لو كان ظاهرا ، و هذا شيء مهم لأنه یترك تحدید یك أمیكون خفي 

العیب للسلطة التقدیریة للقاضي فهنا تختلف تفسیرات العیب بالنسبة لكل محكمة و یصبح 
  .الأحكامهناك تضارب في 

المستوى المطلوب كذلك بسبب غیاب  إلىهذه الحمایة لم تصل  أننعتقد من جهة  أنناو  
من خلال الدفاع على  إلیهاحمایة المستهلك في تحقیق الحمایة المراد الوصول  دور جمعیات

فهذه . قانون حمایة المستهلك  إیاهاالمستهلك و توعیته بالحقوق التي منحه  مصالح
صلاحیات بالنسبة للتحقیق في حوادث  بأیةالجمعیات تعتبر جمعیات خاصة و لم تزود 

الاستهلاك و وجود عیب في المنتوج ، كما انه لم یقرر لها صلاحیة رفع الدعاوى و الحلول 
   .البائعین عن السلع المعیبة أومحل المستهلكین ضد المنتجین 

القضاء لا یؤدي دوره و لم یقدم الاجتهادات  أنفان ما نلاحظه عملیا  أخرىو من جهة  
ي یمكن من خلالها تفعیل حمایة المستهلك عن طریق تفسیر الغموض الذي شاب الت

 إلىالنصوص القانونیة ، و هذا راجع لندرة قضایا ضحایا المنتوجات المعیبة الذي یرجع 
عدم وعي المستهلك في المجال القانوني و القضائي ، و كذا عدم قدرة جمعیات حمایة 

من القانون  23المادة  أنجهات القضائیة على اعتبار ال أمامالمستهلك لتمثیل المستهلك 
الجهات القضائیة الجزائیة فقط و لم  أمامكطرف مدني  تتأسس أنتمنح للجمعیة الصفة في 

  .1یةجمیع الجهات القضائ أمامتنص على الحلول محل المستهلك 

  

  

  

                                                           
  .2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03- 09 من القانون 23المادة  - 1
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  بالضمانأحكام المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بإحكام الالتزام : المبحث الثاني 

  الإجراءات القضائیة لتنفیذ الضمان: المطلب الأول 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على  13أقر المشرع الجزائري بموجب المادة   
الذي یحدد شروط وكیفیات  327-13إلزامیة الضمان ونظمها بموجب المرسوم التنفیذي 

ملزم بأن یضمن المنتوجات التي وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، فالمتدخل 
یعرضها للاستهلاك من كل عیب یجعلها غیر صالحة للاستعمال فإذا أخل المتدخل بالتزامه 
بالضمان یحق للمستهلك رفع دعوى الضمان وحدد المشرع إجراءات رفع هذه الدعوى 

  بموجب القانون

الفرع ( ى الضمان في وأنواع دعو ) الفرع الأول(لهذا سنتناول شروط رفع دعوى الضمان في 
  الثاني

   شروط رفع دعوى الضمان: الفرع الأول 

من أجل مباشرة دعوى الضمان وككل الدعاوى التي ترفع أمام القضاء لا بد من توافر شروط 
  ).ثانیا(ثم الجهة القضائیة المختصة ) أولا(قبول الدعوى 

   شروط قبول دعوى الضمان: أولا 

كل من طرفي العقد ، حیث تعتبر الصفة شرط  یجب أن تتوفر الصفة في: الصفة -1
           من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13أساسي للتقاضي نصت علیه المادة 

 ".یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة "  08-091

فالمستهلك یحوز على الصفة بناء على الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك، أما بالنسبة    
خل فیجب أن یكون أحد عناصر الحلقة الإنتاجیة، كما أن لجمعیات حمایة المستهلك للمتد

                                                           
، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-  08القانون رقم  - 1

  . 2008لسنة  21عدد 
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الحق أن تتأسس كطرف مدني و مباشرة الدعوى، وعادة ما ترفع الدعاوى من قبلها في حالة 
  .1شكوى جماعیة ضد نفس المتدخل بمناسبة عیب في نفس المنتوج

كان غیر مرتبط بعقد فإنه یستند إلى ، فالمضرور سواء كان مرتبطا بعقد مع المنتج أو    
 للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به ،  2مكرر من القانون المدني 140المادة 

  .3وبأمواله بفعل المنتوج المعیب

إن وجود العیب في المنتوج هو ما أعطى للمستهلك المصلحة لرفع دعوى :  المصلحة -2
للدعوى أي فائدة ، كما تثبت المصلحة للخلف  الضمان، فلولا وجود هذا العیب لما كان

الخاص في حالة وفاة سلف المستهلك ، كما تثبت لكل شخص كان ضحیة لهذا العیب 
 .الغیر  حتى لو كان من 

إضافة للشروط العامة المتمثلة في الصفة والمصلحة لقبول دعوى :  میعاد رفع الدعوى -3
 من القانون المدني على أنه 381الضمان نص المشرع على شروط أخرى في المادة 

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم كان له الحق  >>:
 .انون المدني من الق 376في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

فطبقا لهذا النص فإن للمستهلك الحق في الرجوع بدعوى الضمان على البائع بشرط أن    
یخطر البائع بوجود العیب في الآجال المحددة سواء في حالة نزع الید الكلي أو الجزئي عن 

   .4عقدالمبیع أو في حالة وجود تكالیف باهظة وتحمل خسارة لو علم بها لما أقدم على إبرام ال

                                                           
عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس  :" تنص على أنه 03- 09القانون من  23مادة ال - 1

  ".المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني 
 1975تمبر سب 26،الموافق  58-75،یعدل ویتمم الأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-  05القانون رقم  - 2

مكرر منه على  140،حیث تنص المادة  2005یونیو  26،مؤرخة في  44والمتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 
  ."یكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة :"أنه 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  المنتوجات المعیبةالمسؤولیة المدنیة عن فعل مختار رحماني ،  - 3
  126،ص  2005الجزائر،

4 - Kahloula Mohammed et Mekamcha El Ghaouti , ``la protection du consommateur en droit Algérien (la 
deuxième partie ) ,revue idara ,N 01,1996 ,p 42 
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أما بالنسبة للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك فیختلف الأمر كون الإعذار الذي یوجهه 
یوما یسري من تاریخ التوقیع على الإشعار )  30(المستهلك للمتدخل في أجل ثلاثین یوما 

  .بالاستلام

 هذا الإعذار یعد بمثابة تمهید لرفع دعوى قضائیة للحصول على حقوقه إذا لم یحصل ،  
 فیعد هذا الإعذار كشرط شكلي لقبول الدعوى أمام  1على الضمان المقرر له بطریقة ودیة

  .2القضاء

على المدة التي ترفع خلالها الدعوى  327-13لم ینص المشرع في المرسوم التنفیذي رقم  
یتعلق  266-90من المرسوم  18و لا عن تاریخ سریانها، ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

إذا لم یستجب له یمكنه أن یرفع "  : المنتوجات و الخدمات والتي تنص على أنهبضمان 
دعوى الضمان علیه إلى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من یوم 

وهي نفس المدة المحددة في القانون المدني غیر أن تاریخ سریان هذه المدة   ،"الإنذار
تي تبدأ من تاریخ استلام المنتوج بینما تبدأ في قواعد حمایة یختلف عنه في القواعد العامة وال

المستهلك من تاریخ الإنذار، و في حالة عدم رفع المستهلك الدعوى القضائیة خلال سنة من 
تاریخ الإخطار فإن حقه یسقط في رفعها بعد انقضاء هذه المدة، كما یعتبر عدم الإخطار 

   .بالعیب سببا أخر لسقوط دعوى الضمان

  الاختصاص القضائي: ثانیا 

لم تحدد القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك الجهة التي یجب علیه أن یرفع أمامها دعوى   
الضمان واكتفت فقط بالإشارة إلى أنه من حق المستهلك رفع دعوى الضمان أمام الجهة 

ة بضمان المختصة، وبما أن القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك وكذا المراسیم المتعلق

                                                           
  89- 88رجع السابق، ص سلیم سعداوي، الم - 1
جربوع الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة  - 2

  117،ص  2002الحقوق بن عكنون 
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المنتوجات لم تأتي بأي جدید فیما یتعلق بالاختصاص بدعوى الضمان ، فإنه لا مناص من 
  .الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 الاختصاص النوعي-1

ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها '' :یمكن تعریف الاختصاص النوعي بأنه 
النظر في نوع محدد من الدعاوى، فالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات ب

 القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعوى، وبعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن 
  .1تباشر فیها جهة قضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

بنظر دعوى الضمان فإن النظر فیها یكون من وفیما یتعلق بتحدید الجهة المختصة نوعیا   
اختصاص القضاء العادي مادمنا أمام معاملات مدنیة یعود الاختصاص الأصلي بنظر 
دعوى المستهلك ومن بینها دعوى الضمان إلى القسم المدني فالمستهلك لا یكتسب صفة 

 على اعتبار أن التاجر، غیر أنه یمكن للمستهلك أن یرفع دعواه أمام القسم التجاري وذلك
خصم المستهلك في هذه الحالة هو تاجر، وهو ما یسمى بالعمل التجاري المختلط ولهذا فإنه 
لا یوجد ما یمنع المستهلك من اللجوء إلى القسم التجاري لما یقدمه هذا القسم من مزایا 
 للمستهلك كما یمكن أن یكون الاختصاص للقضاء الجزائي في حالة مخالفة أحكام الضمان

   .المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك

 الاختصاص الإقلیمي -2

ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها استنادا '' :الاختصاص الإقلیمي هو
إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي ، ویشمل موضوع الاختصاص الإقلیمي قاعدة 

   .2للاختصاص ومجموعة استثناءات بحسب كل حالةعامة تعتمد مقر المدعى علیه معیارا 

                                                           
،ص  2009، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةربارة عبد الرحمان، ب - 1

. 74  
  83، ص ، المرجع السابقربارة عبد الرحمانب - 2
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یؤول الاختصاص   :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 37تنص المادة    
 ن لم یكن لهإ الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه و 

موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له وفي حالة 
اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار 

وهذا هو الأصل أو القاعدة العامة في تحدید  ، "مالم ینص القانون على خلاف ذلك 
من قانون نفسه  39ترد علیه استثناءات حیث تنص المادة الاختصاص الإقلیمي، والتي 

على أن الدعوى ترفع في المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علیه أو مكان تسلیم 
السلعة أو تورید الخدمة، وهذا في حالة وجود علاقة تعاقدیة تربط بین المستهلك والمتدخل، 

لمتدخل والمستهلك فإن المحكمة المختصة أما في حالة عدم وجود علاقة تعاقدیة بین ا
  .1بالنظر في دعوى الضمان هي المحكمة التي یقع في دائرتها الفعل الضار

 

دعوى الضمان أنواع: المطلب الثاني   

أو دعوى التعویض عن ) أولا(للمستهلك الخیار بین أحد الدعویین، دعوى رد المبیع 
  ).یاثان(الأضرار التي تسببها المنتوجات المعیبة 

  دعوى رد المبیع  :  الفرع الأول 

   . وتنقسم إلى قسمین، دعوى الرد الكلي للمبیع و دعوى الرد الجزئي لثمن المنتوج

 دعوى الرد الكلي للمبیع -1

في حالة وجود عیب جسیم والذي یستحیل معه الانتفاع بالمنتوج یكون للمستهلك الحق في   
یشمل قیمة المنتوج وما لحقه من خسارة وما فاته طلب رد المبیع والمطالبة بالتعویض الذي 

  .2من كسب، بالإضافة إلى المصروفات القانونیة لدعوى الضمان

                                                           
  133، صالمرجع السابقمختار رحماني،  - 1
  البند الخامس والبند السادسمن القانون المدني،  375المادة  - 2
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والملاحظ أن المشرع في قانون حمایة المستهلك لم ینص على كیفیة رد المنتوج للمتدخل  
   : لكن بالرجوع للقواعد العامة فإنه یتم كالتالي

إذا كان المنتوج لا یوجد به عیب إنما خالف أحد الخصائص التي :  رد المنتوج ذاته   ) أ
توجب الضمان فإنه یجب على المستهلك أن یرد المبیع دون تغییر وبجمیع توابعه 
وملحقاته، أما إذا كان المنتوج قابلا للانقسام أو أشیاء متعددة یسهل التفریق بینها دون 

 .1على الأشیاء المعیبة فقطإحداث ضرر وكان بعضها معیبا فیقتصر الرد 

بشرط أن یكون العیب الذي كان سببا في رد المبیع خارجا عن إرادة :  رد المنتوج المعیب 
المستهلك، وأن لا یكون قد رتب على المنتوج حقوق عینیة للغیر لأن ذلك یعد تنازلا ضمنیا 

طالبة بالتعویض عن الحق في الرد، وفي حالة حصول ذلك یتجه بعض الفقه إلى إمكانیة الم
عما ، وعلى المتدخل أن یرد لحقه من ضرر بسبب نقص قیمة المنتوج أو منفعته بسبب 

 :نثمن المنتوج كاملا كما یلتزم برد المصاریف القانونیة حیث تنقسم إلى قسمی ،2العیب

 مصروفات أنفقها المستهلك من أجل الحفاظ على المنتوج وصیانته -
 وإرجاعمصروفات أنفقها المستهلك بمناسبة سعیه لإصلاح المنتوج أو استبداله من نقل  -

 .وكذلك مصاریف دعوى الضمان

كما یرى بعض الفقه أن مصاریف العقد والرسوم القانونیة تدخل ضمن المصروفات الواجب 
بمثابة  ردها، مع وجود اختلاف حول الطبیعة القانونیة لهذه المصروفات فهناك من یعتبرها

   .الثمن  تعویض عن ما فات من كسب وما لحقه من خسارة وهناك من یعتبرها جزءا من 

  

  

                                                           
  82، ص المرجع السابقسمیر كامل،  - 1
، ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان 1السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد عبد الرزاق  - 2

   .742، ص2000
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 دعوى الرد الجزئي لثمن المنتوج-2

في حالة فضل المستهلك الاحتفاظ بالمنتوج بسبب العیب غیر الجسیم والذي لا یؤثر في   
صلاحیة المنتوج للاستعمال فإن المتدخل یلتزم في هذه الحالة برد جزء من الثمن ، أي 
الفرق بین ما دفعه المستهلك وبین ما یجب أن یدفع إذا ما كان المنتوج معیبا ، كما 

  .بة بالتعویض عن نقص المنفعة الاقتصادیة المتوقعة والمشروعةللمستهلك أیضا المطال

أما إذا كان المنتوج متكون من عدة أشیاء منفصلة ولكنها تتساوى في أهمیتها وتعیب أحدها  
دون الأخر فیكون للمستهلك الحق في رد الأشیاء المعیبة فقط، أما إذا كان المنتوج متكون 

 بینها، فلا یجوز للمستهلك في هذه الحالة الرد الجزئيمن عدة أشیاء لا یمكن الفصل 
  .1وبالتالي یتجه إلى المطالبة بالرد الكلي 

أما في حالة بیع منتوجات بعضها أصلي والأخر تبعي وكان العیب في الفروع دون   
الأصل فیقتصر الرد على الجزء المعیب فقط، أما إذا كان العیب في الجزء الأصلي للمنتوج 

  .2مستهلك الحق في المطالبة بالرد الكلي أو الاحتفاظ بالمنتوج والمطالبة بالتعویضیكون لل

   دعوى التعویض: ثانیا

مكرر من القانون المدني والتي كرست مسؤولیة المنتج ،  140أدرج المشرع الجزائري المادة 
 3بةكما كفل المشرع للمستهلك الحق في رفع دعوى التعویض في حالة عن منتوجاته المعی

إصابته بضرر ناتج عن العیب الذي لحق بالمنتوج أثناء مدة الضمان، ویدخل في التعویض 
   . الأضرار المادیة والجسمیة وحتى أضرار عدم الاستفادة من المنتوج طوال فترة إصلاحه

                                                           
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیعقرفي مراد،  - 1

  83، ص 2006امحمد بوقرة، بومرداس،  كمیة الحقوق و العموم التجاریة، جامعة
  83، ص  المرجع السابققرفي مراد،  - 2
المشرع الجزائري عندما كرس المسؤولیة الخاصة بالمنتج لم یبین نوع الأضرار التي تكون محل للتعویض على خلاف  - 3

  . نظیره الفرنسي



  مظاهر حماية المستهلك الناشئة عن الالتزام بالضمان                      الفصل الثاني  
 

 
52 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أن المتدخل  03-09بتصفح نصوص القانون   
جمیع الأضرار التي قد تلحق المستهلك جراء تعیب منتوجاته، خاصة تلك ملزم بتعویض 

   . التي تسبب ضررا بصحته وأمنه ومصالحه المادیة

 التعویض على أساس عدم تنفیذ الإلتزام -1

  .والذي یضم كل من التعویض العیني والتعویض بمقابل

ما كانت علیه، وهي المقصود بالتعویض العیني هو إعادة الحالة إلى : التعویض العیني   ) أ
بالنسبة للالتزام بالضمان یتمثل في القیام بالتصلیح أو الاستبدال أو رد الثمن، وهذا لا 
یمنع المستهلك من المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحقه بسبب تعیب المنتوج ، 

قه حیث یطالب بالتعویض بمقابل عند تعذر التنفیذ العیني، حیث أن المتفق علیه لدى الف
والقضاء أنه من غیر الجائز أن یطلب الدائن التنفیذ بمقابل إذا كان المدین على استعداد 

، فالتعویض العیني لا یخدم مصلحة المستهلك في جبر  1للتنفیذ التزامه تنفیذا عینیا
ضرره، إذا الأمر لا یتعلق بالتزام لم ینفذه المتدخل المدین بالضمان بقدر ما یتعلق 

الذي تسبب فیه المنتوج المعیب، لهذا فإنه لا یمكن اللجوء إلى مثل هذا بتعویض الضرر 
 .2التعویض العیني في حالة الضرر الناتج عن عیب في المنتوج

  

  

  

  

                                                           
  . 317،ص  2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة،  - 1
  166شعباني نوال، المرجع السابق، ص  - 2
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التعویض بمقابل هو السبیل الوحید لجبر الضرر الناتج عن عیب :  التعویض بمقابل   ) ب
 . المنتوج والذي یمكن أن یكون تعویضا نقدیا كما یمكن أن یكون غیر نقدي

 یمكن القول أن التعویض النقدي یشكل الطریقة الأفضل والأمثل :  التعویض النقدي -
علیه المنتوجات من  لجبر الأضرار التي یمكن أن تلحق بالأشخاص جراء ما تنطوي

وهو إلزام مسبب الضرر بدفع مبلغ من النقود للمضرور مقابل الضرر الذي  .1عیوب
لحق به والأصل أن یكون هذا المبلغ النقدي دفعة واحدة أو على أقساط، كما یمكن أن 

 132/1یكون في صورة إیراد مرتب مدى الحیاة أو لمدة معینة، وهذا طبقا لنص المادة 
 .2الجزائري المدني من القانون

یمكن تصور التعویض غیر النقدي في حالات عدة، كالحالة : التعویض غیر النقدي  -
التي یحكم فیها القاضي في الدعوى المتعلقة بالسب والقذف وذلك بنشر الحكم القاضي 
بإدانة المدعى علیه في الصحف، كما یمكن تصوره أیضا في المسؤولیة العقدیة في 

 .لقاضي بفسخ العقد الحالة التي یعجز فیها المدین عن تنفیذ التزامه فیحكم ا
 التعویض على أساس الضرر -2

ینقسم التعویض عن الأضرار إلى تعویض عن الأضرار المادیة وتعویض ناتج عن الضرر 
  . المعنوي الذي یلحق بالمستهلك

 13جاءت أحكام الضمان المنصوص علیها في المادة  :التعویض عن الأضرار المادیة -أ 
من أجل تحقیق انتفاع المستهلك من المنتوج بصفة تلبي رغبته  03-09من القانون 

المشروعة من اقتناء المنتوج، فإن أي إخلال بهذه الأحكام سیؤدي إلى الإضرار بالمصالح 
  .كالاقتصادیة للمستهل

                                                           
  166، ص المرجع السابقشعباني نوال،  - 1
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ، ویصح أن یكون "  : من القانون المدني على أنه 132/1تنص المادة  - 2

  ".التین إلزام المدین بأن یقدر تأمیناالتعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیراد مرتبا ، ویجوز في هاتین الح
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لماسة بالأموال وهي تشمل الأضرار الناجمة عن ویقصد بالأضرار المادیة، الأضرار ا  
 هلاك المال وغالبا ما تكون هذه الأضرار المالیة نتیجة عن عدم صلاحیة المنتوج للاستعمال

  .1أو عدم قدرته على أداء الغرض المخصص له 

ویذهب جانب من الفقه إلى تحدید الأضرار المالیة في المصاریف أو الخلل الذي یلحق  
  .نتیجة عیب یخفض من قیمة المنتوجبالمستهلك 

ترتبط الأضرار المعنویة بالسلامة النفسیة للمتضرر  :التعویض عن الأضرار المعنویة   ) ب
وهو الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة، وإنما یصیبه في حساسیته 

خسارة الداخلیة كالشعور أو العاطفة أو الكرامة أو الشرف أو السمعة، دون أن یثبت له 
 .مادیة

ذهب القضاء الفرنسي إلى إقرار مبدأ التعویض عن الأضرار الماسة بجمال الشخص    
حیث أقر في أحد أحكامه بالتعویض عن الضرر المعنوي لفتاة أصیبت بحروق نتیجة سوء ، 

 2وهو ما یعد توسعا في تعویض الأضرار المعنویة, وبالرجوع إلى تحضیر وصفة طبیة
 یجب أن لا یمس المنتوج ":منه والتي تنص على أنه 19خاصة المادة و  03- 09القانون 

  . 3المقدم للمستهلك بمصلحته المادیة وأن لا یسبب له ضررا معنویا

 09-18المعدل والمتتم للقانون  09- 18كما أضافت المادة بعد تعدیلها بموجب القانون 
 من الآلیات الحمائیة التي تمكنحیث تعتبر هذه الآلیة القانونیة ، ق المستهلك في العدولح

                                                           
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامتهولد عمر طیب، - 1

  188،ص  2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
  202، ص المرجع السابقولد عمر طیب، - 2
  . 09- 18قبل تعدیلها بالقانون رقم 03- 09من القانون  19لمادة ا - 3
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النظر في قبوله وذلك تجنبا  عادةوإ التفكیر في طلبه المستهلك من مراجعة اختیاراته و 
  .1للنتائج التي یمكن أن تنجر عن القبول المتسرع 

وعلیه من حق المستهلك خلال المدة المحددة للعدول إنهاء العقد والمطالبة بما دفع من   
تج، ولا یجوز إلزام المستهلك دفع أي تعویض بسبب ممارسة هذا الحق ثمن مقابل رد المن

  .2مادام یمارس حقه ضمن احترام شروط التعاقد 

كما یجب على المتدخل تعویض الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع ، حیث یعرف   
اء به مالم الضرر المباشر بأنه ذلك الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر في الوف

  .3یستطع المستهلك توقیه ببذل جهدا معقول 

 تقدیر التعویض -3

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في  :"من القانون المدني على أنه 182تنص المادة 
:           من نفس القانون على أنه 183كما تنص المادة  ،..."القانون فالقاضي هو الذي یقدره

أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد أو في اتفاق یجوز للمتعاقدین  "
  :وعلیه یتم التعویض بإحدى الطرق الثلاث الآتیة ،..."لاحق

تلجأ بعض التشریعات الوضعیة إلى جعل التعویض : التقدیر القانوني لقیمة التعویض-أ 
 عمول به في حالةمتضمنا في أحكام نصوصها وذلك بتقدیره تقدیرا إجمالیا، مثل ما هو م

  .4التأخر عن الوفاء بالإلتزام وهذا ماهو معمول به في القانون المصري 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبةعمار زعبي،  - 1

  131،ص  2013-2012تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه  :" على أنه 19/3تنص المادة  - 2

  ."مصاریف إضافیة
  450، ص المرجع السابقعلي فتاك،  - 3
  321، صالمرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج،  - 4
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والحقیقة أننا لا نجد مثل هذه الطریقة في التعویض عن الأضرار التي تلحق المستهلك 
  .بمناسبة عیب في السلعة، فالمشرع الجزائري ترك التعویض بهذا الشأن للقاضي

إمكانیة تحدید وتقدیر التعویض في نطاق المسؤولیة  :لقیمة التعویضالتقدیر الإتفاقي  - ب
العقدیة یمكن أن یكون أثناء التعاقد، كما یمكن أن یكون لاحقا للعقد وذلك في حالة إخلال 
أحد المتعاقدین بالتزامه، ولكن یستحیل تطبیقه في حالة التعویض المتعلق بالأضرار التي 

ال حمایة المستهلك وذلك لاعتبار أن المتضرر من العیب تسببها المنتوجات، خاصة في مج
الموجود في المنتوج لیس دائما هو المستهلك الذي تربطه علاقة عقدیة مباشرة مع المتدخل، 

   . وهو ما یستحیل معه التقدیر الإتفاقي في التعویض

المنتوجات وبالتالي فإن التعو یض الإتفاقي لا یمكن إعماله في مجال الأضرار الناتجة عن 
  .المعیبة

یبدو أنه من غیر الممكن إعمال الطریقتین السابقتین  التقدیر القضائي لقیمة التعویض -ج
في تقدیر تعویض الضرر وبالتالي فإن مسألة تقدیر التعویض تبقى سلطة تقدیریة للقاضي 

ه في من القانون المدني سالفة الذكر، والتقدیر القضائي یمكن إعمال 182حسب نص المادة 
  .1المسؤولیة العقدیة وهو المبدأ والأصل، كما یمكن إعماله في المسؤولیة التقصیریة 

وتقدیر القاضي للتعویض یكون دون رقابة المحكمة العلیا، وإنما یكون بناء على عناصر 
معینة من بینها الظروف الملابسة والضرر المتغیر والوقت الذي یقیم فیه وكذا النفقة 

أو حسنها فإنه لا یعتد بها في مجال الأضرار ) المحترف(سوء نیة المتدخل المؤقتة، أما 
  .2التي تلحق الأشخاص جراء العیوب الموجودة في المنتجات

                                                           
  323، صالمسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، -  1
  .90ص , حلیمي ربیعة، المرجع السابق- 2
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ولا یدخل في التقدیر القضائي جسامة الخطأ لأن الخطأ ركن في قیام المسؤولیة بغض   
النظر عن مداه، فالمعیار المعتمد علیه في التقدیر هو جسامة الضرر فیكون التعویض على 

  .أساس الضرر لا على أساس الخطأ

  الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الضمان :الثالثالمطلب 

نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على نوعین من الجرائم المرتكبة ضد المستهلك  
تتمثل في جریمتي الخداع و الغش أو التزویر، و سنكتفي في هذه المرحلة بدراسة جریمة 
الخداع دون التطرق لجریمة الغش التي تعتبر جریمة متعلقة بالسلع الغذائیة أكثر من غیرها 

و هو ما نستنتجه من خالل العنصر المادي لتلك الجرائم، كبیع مواد غذائیة من المنتوجات 
،هذا من جهة، و  09/03من القانون  83مغشوشة أو سامة و هو ما نصت علیه المادة 

الضمان و تجربة المنتوج لما لها من دور في  إلزامیةمن جهة أخرى سنتناول جریمة مخالفة 
  .تفعیل أحكام الضمان

  جریمة الخداع و الغش الأولالفرع  

،و التي أحالت األفعال  09/03من القانون  68نص المشرع على جریمة الخداع في المادة  
من قانون  429المنصوص علیها في هذه المادة إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ألنها وسع أ 429المادتین من حیث نطاق تطبیقهما، فالمادة  اختلاف نلاحظالعقوبات و 
على عقوبات  68المجرمة تكون ضد أي متعاقد، بینما تنص المادة  الأفعالتنص على أن 

التي نستنتج منها أن  429العكس إذا طبقنا المادة  نلاحظتختص بالمستهلك فقط، كما 
یقوم به المتدخل جریمة، و هو ما یضع القاضي  إخلالأي  رالاعتباالتعاقد یعتبر شرطا 

  .القانون الواجب التطبیق اختیار إشكالأمام 

إبراز النصوص التي تجرم و  خلالو بما أننا تطرقنا للركن الشرعي لجرائم الخداع من  
  .دراسة الركنین المادي و المعنوي لهذه الجریمة إلىتعاقب هذا الفعل، سنتجه 

  



  مظاهر حماية المستهلك الناشئة عن الالتزام بالضمان                      الفصل الثاني  
 

 
58 

  الركن المادي لجریمة الخداع -أولا 

 68أدرج المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالضمان في إطار جریمة الخداع حیث تحیلنا  
من قانون العقوبات و التي تنص على أنه المادة  429إلى المادة  09/03من القانون 

من قانون العقوبات، كل من یخدع  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة "
   :لك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حولأو یحاول أن یخدع المسته

 كمیة المنتوجات المسلمة،   -
 تسلیم المنتوجات غیر تلك المعنیة ،   -
 قابلیة استعمال المنتوج،   -
 تاریخ أو مدد الصالحیة،   -
 النتائج المنتظرة من المنتوج،  -
 .المنتوج لاستعمال اللازمة الاحتیاطاتأو  الاستعمالطرق   -

 الأساسیةبالنسبة لنص المادة السابقة الذكر أن الخداع ینصب عل الخصائص  نلاحظو   
 للمنتوج و هي نفسها الخصائص التي تدخل في نطاق الضمان و لم یحدد المشرع الوسائل

، و هو ما یفتح المجال "بأي وسیلة كانت"التي یتم به الخداع، حیث نص على عبارة 
  .یةللقاضي من أجل استعمال سلطته التقدیر 

على سبیل الحصر، و سوف نتناول  429و قد جاءت صور الخداع التي تضمنتها المادة  
   : كالآتيبالضمان بصفة أساسیة ، و هي ثالث صور  الالتزاممنها ما یدخل في نطاق 

  : تسلیم أشیاء غیر تلك المعنیة-1

من ضرورة مطابقة السلعة أو  13/327و هو مخالفة ما نص علیه المشرع في المرسوم 
الخدمة لعقد البیع، حیث نجد أن المتدخل في هاته الصورة یقدم للمستهلك منتوجا غیر 
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یلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من اقتناء المنتوج، و غالبا ما  لامطابق لمحل العقد أو أنه 
  . مثلاذات التدرج في النوعیة كالذهب و الفضة  الأشیاءالخصوص في یكون الخداع بهذا 

 :قابلیة استعمال المنتوج-2

بالضمان حیث یخالف المتدخل في هذه الصورة إلزامیة تقدیم منتوج  الالتزامو هو جوهر 
، و تتحقق الجریمة في حال تقدیم منتوج غیر صالح الاستعمالأو  للاستهلاكصالح 

بتقدیم مدة الصالحیة، و من أمثلة الخداع في هذا  للاستعمال بصلاحیته الإیهامو  للاستعمال
  .بیع سیارة مستعملة على أنها جدیدة الإطار

و هنا یبدو أن تقدیم مدة للضمان القانوني لجعل المستهلك یقبل على اقتناء المنتوج یعد في  
ء حق المستهلك في الضمان بقا إلى بالإضافةحد ذاته خداعا یستوجب المتابعة الجزائیة، 

   .وفقا لقواعد للمسؤولیة المدنیة

و هذا هو لب ما یسمى بالرغبة المشروعة من اقتناء  :النتائج المنتظرة من المنتوج -3
المنتوج، حیث یوهم المتدخل في هاته الحالة المستهلك بأن المنتوج یحقق نتیجة ما لو لم 

و نجد هذا النوع من الجرائم في الخدمات  المنتوج، توجد لما أقبل المستهلك على اقتناء
، حیث توهمك الوكالة مثال بأن الفندق الأسفارالسیاحة و  بوكالاتخاصة ما تعلق منها 

المخصص لك یوجد بالقرب من الحرم المكي، فإذا بالمستهلك یجد نفسه في فندق جد 
 .بعید عن رغبته المشروعة

بهذا الخصوص هو إمكانیة الوقوع في خلط في تكییف هذا العنصر  ملاحظتهو ما یتم    
بإلزامیة  الإخلالأو  بالإعلام بالالتزام كالإخلالمن هذه الجریمة مع جرائم أخرى متشابهة، 

و التعلیمات، إذ یمكن التفرقة بینها بضرورة التعاقد أو  الإرشاداتأمن المنتوج من حیث 
  .1 الأخرىو انتفاءه في الجرائم  الشروع فیه في جریمة الخداع 156

                                                           
، مذكرة ماجستیر ، جامعة ابو بكر بالقاید ، الجرائم الماسة بأمن و سالمة المستهلكعبد الحلیم بوقرین ، - 1

  75،ص 2010تلمسان،
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  .الركن المعنوي لجریمة الخداع -ثانیا 

من المسلم به أن جریمة الخداع هي جریمة عمدیة ینبغي توفر القصد الجنائي من أجل  
قیامها، و ذلك من حیث الواقع و من حیث القانون، و إذا كان علم المتدخل بتجریم هذا 

بالنسبة للواقع هو عدم افتراض سوء نیة  الأصلیقبل العذر بجهله، فإن  لاالفعل مفترض و 
غیر أن القصد الجنائي في جرائم  .المتدخل، فیجب إقامة الدلیل الكافي على وجوده

یختلف عن غیره من الجرائم، إذ یعتمد القضاء على قرینة افتراض علم المتدخل  الاستهلاك
الحمائیة للمستهلك في القواعد  الأحكاموحى من تطور مست الاستثناءبعیوب المنتوج، و هذا 

  .العامة للقانون المدني، و محاولة تطبیقها على القانون الجزائي

، و لو أن القضاء الفرنسي الإهمالو نتج عن هذا التطور اعتبار قیام جریمة الخداع على  
 خلالیمة من عنصرا كافیا على وجود العنصر المعنوي للجر  الإهمالیتردد في اعتبار 
عن  و لذلك یعتبر جل الفقه أن القصد الجنائي في جرائم الضرر الناتج، 1أحكامه المتناقضة

، و الذي یتمثل في وجوب أن یتوقع الجاني سواء كان 2المنتوج المعیب هو قصد احتمالیة
عارضا أو واضعا أو بائعا أن من شأن ما یضعه أو یبیعه أن یؤدي إلى إیقاف الظروف 

الجریمة، و مع ذلك یمضي في تنفیذ نشاطه الإجرامي مستویا لدیه أن تحدث  إلىالتي تؤدي 
 . 3النتیجة المحتملة أو لا تحدث

انون العقوبات لا یعاقب على الخداع الذي یتم بطریقة غیر و خلاصة القول أن ق  
مشروعة، كما لا یعاقب على الجهل أو الغلط الذي یقع فیه المتدخل في مواجهة المستهلك، 
لأن الخداع جریمة عمدیة و أن حسن النیة ینفي الخداع، یضاف إلى ذلك أن الإهمال مهما 

  .4بلغت جسامته لا یعادل جریمة الغش 

                                                           
  .316ص، المرجع السابقبودالي محمد، .- 1
  .86، ص المرجع السابقعبد الحلیم برقرین ،  - 2
  .91، ص المرجع السابقعبد الحلیم برقرین ،  - 3
  .317ص، المرجع السابقبودالي محمد،  - 4
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ا یعاقب المشرع الشروع في جریمة الخداع بنفس العقوبات المقررة لجریمة الخداع كم    
نفسها، حیث أن كل محاولة لخداع المستهلك عن طریق أي وسیلة من الوسائل المذكورة 
 سابقا بغرض حث المستهلك على التعاقد، یعد جریمة یعاقب علیها القانون و لو لم یتم

   .العقد

  الضمان و تجربة المنتوج إلزامیةجریمة مخالفة  الفرع الثاني

على التوالي على جریمتي مخالفة إلزامیة الضمان و مخالفة  76و  75نصت المادتین 
  إلزامیة تجریب المنتوج، و هي كغیرها من الجرائم یجب توافر أركان الجریمة لقیامه، ستتبینها

  :كالآتي

  : الركن المادي -أولا

كل من یخالف إلزامیة ....یعاقب بغرامة من" على أنه  09/03نون من القا 75تنص المادة 
كما   ،"من هذا القانون 13الضمان أو تنفیذ ضمان المنتوج المنصوص علیه في المادة 

  ".كل من یخالف إلزامیة تجربة المنتوج..یعاقب بغرامة " على أنه  76تنص المادة 

أن " نلاحظ أن المشرع لم ینص على الركن المادي، غیر أنه یفهم من مصطلح مخالفة  
الجریمة هنا تكون في حالة الامتناع عن القیام بفعل، و بما أن الضمان سواء كان قانونیا أو 
إضافیا لا یتجسد إلا بتقدیم شهادة الضمان المتعلقة بالمنتوج محل التعاقد، و بما أن تجریب 

 یتأتى إلا بتمكین المستهلك من ذلك، فإن أي امتناع عن تقدیم شهادة  الضمان أو المنتوج لا
 .تجربة المنتوج، یكفي لقیام العنصر المادي

جریمة قبل تنفیذ العقد و جریمة   إلىونلاحظ أن المشرع قسم الجریمة المتعلقة بالضمان،   
شكل العنصر المادي للجریمة،  بمناسبة تنفیذ الضمان، و نجد أن الامتناع هو دائما الذي ی

  .ولو أنه لا یقوم في مرحلة التنفیذ إلا بعد القیام بإخطار المتدخل
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  الركن المعنوي -ثانیا

یجب توفر القصد الجنائي لقیام جریمة مخالفة إلزامیة الضمان و تجربة المنتوج، و یمكن 
  تناع من المتدخلالقول بان كل منع للمستهلك من الحصول على شهادة الضمان، و كل ام

عن تنفیذ الضمان أو تجربة المنتوج، یكفى لقیام الركن المعنوي، و هذا لأن المتدخلین 
  .یعلمون جزاء مخالفة هذه الأحكام

  

  

  



 

 

 

 

 

  
-   

 

  



  خاتمة
 

 64 

  خاتمة  

أن مفهوم الالتزام بالضمان في ظل العلاقة وختاما لدراسة موضوع بحثنا تبین لنا  
الاستهلاكیة یختلف عن مفهوم الضمان في ظل القواعد العامة، بحیث أصبح هذا الالتزام 

للمستهلك الحصول على سلعة أو خدمة تشبع حاجاته وتحفظ بمفهومه الحدیث یضمن 
سلامة حیاته، بل إنه یمكن القول أن هذا الالتزام قد خلق نوعا من التوازن العقدي إلى 
العلاقة الاستهلاكیة التي تربط بین المتدخل الذي یكون على درایة تامة بنشاطه و بین 

 .المستهلك الذي یكون جاهلا بتلك المعارف
د التقلیل من الأضرار التي یمكن أن یلحقها المتدخل بسلامة المستهلك بسبب و قص 

المنتوجات المعیبة، فقد فرض المشرع على كل متدخل التزاما بالضمان و أعطى في المقابل 
الحق لكل مستهلك في الانتفاع بالمنتوج من خلال طلب الإصلاح أو الاستبدال أو حتى 

  .ناسترداد الثم
ا نهایة المستهلك دائما فقد أوجد المشرع عدة وسائل وقائیة وردعیة من شأفي إطار حم   

توفیر الحمایة اللازمة، و من ذلك بعض الأجهزة الرقابیة كأعوان الرقابة وقمع الغش، و كذا 
جمعیات حمایة المستهلك، و كل ذلك في سبیل تحسین نوعیة المنتوج و تمكین المستهلك 

و حرصا من المشرع على توفیر هذه الحمایة فقد سلط على من الانتفاع به بشكل عادي، 
المتدخل المخالف لإلزامیة ضمان المنتوجات، عقوبات عدیدة منها ما هي إداریة و منها ما 

بعد هذه الدراسة و  النتائج هي جزائیة على النحو المذكور سابقا و عموما یمكن إبراز بعض 
  :التي سیتم إیجازها كالآتي

  :الدراسةنتائج 
سواءا -فیما یتعلق بتعریف المستهلك، حسب النص القانوني الذي أورد هذا التعریف -

فإن المستهلك غیر المتعاقد لا یستفید من الحمایة  –النص العربي أو النص الفرنسي 
المقررة بقواعد الضمان، و هذا بالرغم من أن الواقع یثبت أن الشخص قد یقتني منتوجا 

طرفا ضعیفا أیضا  -الغیر -لیستعمله غیره، حیث یعتبر هذا الأخیر  لیستعمله بنفسه أو
إذا ما قورن بالمتدخل، مما یعني أن الحمایة تقتصر على الشخص المتعاقد دون سواه، 

ذا حمایة قاصرة لا تشمل كل المستهلكین المستعملین للمنتوج و الذین یحتمل به وهي
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مشرع مراعاة هذا الجانب وأن یتدخل إصابتهم بضرر هم أیضا، وعلیه فإنه یجدر بال
 .لیشمل بالحمایة كل مستعمل للمنتوج

اتجهت مختلف التشریعات و منها المشرع الجزائري، إلى محاولة حمایة المستهلك من  -
العیوب التي تلحق المنتوج، و قد كانت أولى بوادر الحمایة من خلال القواعد العامة التي 

للسلع، بالإضافة إلى التزامه بضمان صلاحیة المبیع  تلزم البائع بضمان العیوب الخفیة
للعمل، غیر أن منح الأطراف المتعاقدة حریة التصرف في هذا الضمان من خلال الزیادة 

حیث  .فیه أو الإنقاص منه أو حتى إلغاءه، منع من تحقیق الحمایة الفعالة للمستهلك| 
حمایة المستهلك، حیث نظمه في  أقر المشرع التزاما بالضمان أكثر تطورا  و فعالیة في

تحت مسمى إلزامیة الضمان، وحدد كیفیة تنفیذه من خلال المرسوم   09/03القانون 
13/327.  

الضمان من طرف المتدخل وفقا  ذبتنفیغیر أن الملاحظ بعد مطالبة المستهلك  -
وفي حالة  327-13للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

رفض هذا الأخیر، یكون المستهلك مجبرا على التوجه للقضاء من أجل استیفاء حقه وهو 
ما یكلفه مصاریف باهظة ووقتا طویلا تفوق في بعض الأحیان المصلحة المرجوة من 

 .ذ الضمانتنفی
لم ینص على میعاد لرفع دعوى الضمان، وهذا لا  327-13كما أن المرسوم التنفیذي  -

           یخدم مصلحة المستهلك، على عكس ما جاءت به نصوص المرسوم التنفیذي
الملغي نجد أنه یجب أن ترفع في أجل سنة من تاریخ اكتشاف العیب، والذي  90-266

ته ما إذا كان العیب راجعا إلى عیب في المنتوج أم إلى یثور إشكال حول صعوبة إثبا
سوء الاستعمال أو عدم الصیانة الذي ینفي مسؤولیة المتدخل، أو مرد هذه الصعوبة هو 

  .التعقید الذي تتمیز بها المنتوجات الصناعیة في وقتنا الحالي
استنا لهذا هذه بعض النتائج التي توصلنا إلیها وبعض النقائص التي لاحظناها بعد در 

الموضوع، لذلك ندرج بعض الاقتراحات البسیطة والتي رأیناها ضروریة في هذا المجال 
  :وهي
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  :الاقتراحات والتوصیات
لا یتم تفعیل الضمان إلا من خلال نشر الوعي الاستهلاكي، ویكون ذلك بتنظیم   -

 خرجات توعیة وتحسیسیة مسطرة من طرف مصالح مدیریات التجارة، وكذا جمعیات
حمایة  المستهلك قصد التعریف بمختلف الحقوق التي یتمتع بها المستهلك خاصة في 
مجال ضمان عیوب المنتوج، كذلك إطلاع المستهلك على مختلف الإلتزامات التي تقع 
على عاتق المتدخل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وضع برنامج مسطر یقوم على 

ظیم ملتقیات تخص موضوع الضمان اتصالات تحسیسیة لفائدة  المتدخلین في تن
  .وكیفیات تنفیذه

إعادة النظر في مدة تنفیذ الضمان الممنوحة للمتدخل المنصوص علیها في المرسوم  -
وذلك بتقلیصها، وادراج میعاد رفع دعوى الضمان حال اللجوء  327-13التنفیذي 

الجهة  للقضاء من طرف المستهلك مع منح امتیاز بمجانیة التقاضي لهذه الفئة أو
  .الممثلة لها مع سرعة  الفصل في القضایا من هذا النوع

یفترض أن جمعیات حمایة المستهلك وجدت لحمایة هذا الأخیر باعتبارها هیئة إداریة  -
التي قد تصیبه،  الأضراریسعى المستهلك من خلالها المطالبة بحمایته وتعویضه عن 

     غیر أن الواقع لا یعكس قیام هذه الجمعیات بمهامها المنوطة بها، وعلیة فلا بد لها من
أعمالها ونشاطاتها والسعي إلى توفیر حمایة أحسن للمستهلك، ودور المشرع هنا  مراجعة

 .هو دعمها في سبیل تحقیق ذلك بموارد مالیة وبشریة
 الضمانوردین، بسبب تهرب هذه الفئة من مسؤولیة تنفیذ تشدید الرقابة خاصة على المست -

 .للمنتوجات المستوردة وتحججهم بصعوبة تنفیذه وقطع العلاقات مع المنتجین الأجانب
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

I. باللغة العربیة المراجع: 

  :النصوص التشریعیة: أولا
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ، "  : من القانون المدني على أنه 132/1المادة   )1

یصح أن یكون إیراد مرتبا ، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما 
 ".المدین بأن یقدر تأمینا

،یحدد نموذج شهادة الضمان،  2014نوفمبر  12،الموافق ل 1436محرم عام  19قرار مؤرخ في  )2
  . 2015نوفمبر  1،مؤرخة في  16جریدة رسمیة عدد 

  .27/06/2004المؤرخ في  41الجریدة الرسمیة رقم  )3
  .18/08/2010المؤرخ في  41الجریدة الرسمیة رقم  )4
 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق 03- 09من القانون  03المادة  )5
 .2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03-  09من القانون  03و02المادة  )6
د لشروط و المحد 2013سبتمبر سنة 26المؤرخ في  327- 17من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  )7

 2013اكتوبر02بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد - كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
المحدد لتشكیلة المجلس  2012اكتوبر2المؤرخ في  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة )8

 .2012اكتوبر 11بتاریخ  56جریدة رسمیة عدد–كین هلالوطني لحمایة المست
و الذي جاء تطبیقا للمادة  إلیهالمشار  2012اكتوبر2المؤرخ في  358-12یذي رقم المرسوم التنف )9

 .03- 09من القانون  24
 .2009فبرایر سنة 25المؤرخ في  03-  09من القانون من القانون  23المادة  )10
، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-  08القانون رقم  )11

 . 2008لسنة  21جریدة رسمیة عدد  والإداریة،
عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین  :" تنص على أنه 03-  09من القانون  23المادة  )12

لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن 
 ".تتأسس كطرف مدني 

،الموافق  58-75،یعدل ویتمم الأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-  05القانون رقم  )13
 2005یونیو  26،مؤرخة في  44والمتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1975سبتمبر  26

یكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب  :"مكرر منه على أنه  140،حیث تنص المادة 
 ."ى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیةفي منتوجه حت
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للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط  :" على أنه 19/3المادة  )14
 ."التعاقد ودون دفعه مصاریف إضافیة

 . 09-  18قبل تعدیلها بالقانون رقم 03- 09من القانون  19لمادة ا )15
المتعلق بحمایة المستهلك  2009فیفري  25خ في مؤر ال، 03-09،من القانون رقم  3/19لمادة ا )16

  .الجزائري
،یحدد شروط  2013سبتمبر  26،المؤرخ في  327- 13،من المرسوم التنفیذي  3/1لمادة ا )17

أكتوبر  2،صادرة بتاریخ  49وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، جریدة رسمیة عدد 
.2003  

  النصوص التنظیمیة: ثانیا
المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012اكتوبر2المؤرخ في  355-12التنفیذي رقم المرسوم  )1

 .2012اكتوبر 11بتاریخ  56جریدة رسمیة عدد–كین هلالمست
و الذي جاء تطبیقا للمادة  إلیهالمشار  2012اكتوبر2المؤرخ في  358-12المرسوم التنفیذي رقم  )2

 .03- 09من القانون  24
المحدد لشروط و كیفیات وضع  2013سبتمبر سنة 26المؤرخ في  327-17قم المرسوم التنفیذي ر  )3

 2013اكتوبر02بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد - ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
  الكتب: ثالثا

   2004،لسنه  4، مجمع اللغة العربیة، طبعة رقم المعجم الوسیط، باب الضادإبراهیم أنیس وآخرون،  )1
  .2008، ، دار المعارف للنشر، الجزء الأول ، لسان العربمنظور الأنصاريمحمد بن مكرم ابن  )2
، دار النموذجیة، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي،  االلهزین الدین أبو عبد  )3

  . 1986 ، بیروت
المصري  ، دراسة مقارنة بین القانونضمان العیوب الخفیة في بیع الأشیاء المستعملةسمیر كامل،  )4

  . 1991والقانون الفرنسي، دار النهضة العربیة، طبعة 
، دار الخلدونیة، طبعة ضمان عیوب المنتوج في القانون الجزائري والمقارنولد عمر طیب ،  )5

2017.  
المتعلق  2009فیفري  25،المؤرخ في  03- 09دراسة قانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف،  )6

 . 2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  دار هومة بحمایة المستهلك الجزائري
القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع علي بولحیة بن بوخمیس،  )7

  . 2000، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، الجزائري



  المراجعالمصادر و  قـائمة  
  

 
92 

بن عكنون،  ، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق،محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیربختة موالك،  )8
2011/2012  

دار  ،)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(حمایة المستهلك في القانون المقارن بودالي محمد،  )9
  .2006الكتاب الحدیث، 

دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  الحمایة الجنائیة للمستهلك،فاطمة بحري،  )10
  .2014الإسكندریة، مصر، سنة

، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار ایة المستهلك في القانون المقارنحممحمد بودالي،  )11
  .2006 .الكتاب الحدیث، الجزائر 

دار النهضة ،نحو القانون الإداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلك  ،السید خلیل هیكل )12
  .بدون تاریخ النشر ،العربیة 

مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك حمایة المستهلك في - االلهمحمد حمد  االلهحمد  )13
  .1997دار الفكر العربي،طبعة )دراسة مقارنة(

  .20حمایة المستهلك في العقد الالكتروني دار الفكر العربي ط م،ممدوح ابراهیخالد  )14
 التعسفیةمن الشروط  للمستهلكحمایة المستهلك الحمایة المدنیة  ، عاطف عبد الحمید حسن )15

   .1996دار النهضة ،  و في العقود المبرمة بین المهنین و غیر المهنیین في عقود الإذعان
یة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة و دالحمایة العق، یفة خلقي اعمر محمد عبد الب )16

  .2004رسالة دكتوراه جامعة عین شمس  ، القانون
  . 2009، دار هومة ، الجزائر ،  المسؤولیة المدنیة للمنتجزاهیة حوریة سي یوسف ،  )17
، دراسة مقارنة، مع دراسة تحلیلیة حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدسید محمد السید عمران، ال )18

  . 1986وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك، دار المعارف، الإسكندریة، 
كر الجامعي الطبعة دار الف حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنتعبد الفتاح بیومي حجازي،  )19

 .2008 الأولى
، دار الفكر الجامعي، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوجعلي فتاك،  )20

 367، ص 2008الإسكندریة، مصر
دار الفجر للنشر و ) دراسة مقارنة(، ةبمسؤولیة المنتج من منتجاته المعیمحمد بودالي،  )21

 .2005التوزیع، الجزائر، 
، الواقعة القانونیة، ط 2، ج الجزائري المدنيالنظریة العامة للالتزام في القانون العربي بلحاج،  )22

 .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 3
، 8، ط النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،  )23

 .2008دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
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مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعنیة، دراسة الباسط جمیعي،  حسن عبد )24
 .2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، )ط( ،  مقارنة

، الطبعة الثانیة، منشورات شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةربارة عبد الرحمان، ب )25
 . 2009بغدادي، الجزائر 

 البند الخامس والبند السادسلمدني، من القانون ا 375المادة  )26
،منشورات الحلبي  1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد  )27

 .2000، الحقوقیة، بیروت لبنان
 . 2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة،  )28

 
  المذكرات و الرسائل الجامعیة: رابعا

 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبةبرابح منیر،  )1

  . 2014الخاص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
جربوع الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  )2

 . 2002الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون 
، دراسة مقارنة، رسالة شهادة الدكتوراه الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجاتساني علي، ح )3

  . 2012لوم السیاسیة، جامعة تلمسان، في القانون الخاص، كلیة الحقوق والع
ادة ه، مذكرة مقدمة لنیل شالمستهلكا في حمایة همنتج و أثر لسارة قنطرة، المسؤولیة المدنیة ل )4

یة الحقوق و العموم السیاسیة، جامعة ل، كالأعمالالماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص قانون 
 .2017، 2محمد لمین دباغین سطیف 

، منكرة لنیل شهادة فعالیة أحكام و إجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، صبیحي ربیعة  )5
  .2001الماجستیر في القانون الخاص، 

، مذكرة ماجستیر ، جامعة ابو بكر الجرائم الماسة بأمن و سالمة المستهلكعبد الحلیم بوقرین ، )6
  . 2010بالقاید ، تلمسان،

ضمان العیوب الخفیة وفقا للقانو ن المدني عبد الحمید سفیان، موسى أحمد، علال مبروك،  )7
-  2006،مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، 02- 89الجزائري وقانون حمایة المستهلك رقم 

2007 .  
ادة عمار زعبي، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، أطروحة مقدمة لنیل شه )8

دكتوراه، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
2012-2013 . 
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دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیع، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ،  قرفي مراد )9
 .2006رة، بومرداس، العقود و المسؤولیة، كمیة الحقوق و العموم التجاریة، جامعة امحمد بوق

، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة(في ظل اقتصاد السوق المستهلكحمایة امن كریمة بركات،  )10
دكتوراه في العموم، تخصص قانون، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 2014وزو، 
والقواعد العامة لحمایة ضمان المحترف لعیوب منتوجاته في القانون المدني لعابد سامي،  )11

، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، المستهلك
  . 2005قسنطینة، 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،  المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتوجات المعیبةمختار رحماني ،   )12
 . 2005كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

في ضوء قانون حمایة  المستهلك سلامة، التزام المتدخل بضمان )حنین(اني وال شعبن )13
، المهنیةالماجستیر في العموم القانونیة، فرع المسؤولیة  شهادة، مذكرة لنیل وقمع الغش المستهلك

والعموم السیاسیة، جامعة مولود  الاساسي للقانونالحقوق والعموم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه  كلیة
 .2012معمري، تیزي وزو، 

ولد عمر طیب، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة لنیل  )14
 . 2010شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

  
  :المجلات: خامسا

  
، مجلة جامعة دمشق للعلوم في تعزیز رضا العملاءأثر خدمة ضمان المنتج سامر مصطفى،  )1

  . 2013،العدد الأول،  29الاقتصادیة و القانونیة المجلد رقم 
مجلة الحقوق  ،حمایة المستهلك في التعاملات الإلكتروني لدراسة مقارنة، بیل محمد أحمد صبیح ن )2

  . 2008یونیو ، جمعة الكویت العدد الثاني السنة الثانیة و الثلاثون 
  

المراجع باللغة الأجنبیة . II 
 

1) Gilles Paisant « à la recherche du consommateur pour en finir avec 
L’actuelle confusion nèe de l’Application du critère du ( rapport direct ) 
J.c.p éd =G= 2003 n °13 . 

2) Kahloula Mohammed et Mekamcha El Ghaouti , ``la protection du 
consommateur en droit Algérien (la deuxième partie ) ,revue idara ,N 
01,1996 . 
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